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الوعد بالبیع العقاري في التشریع الجزائري



:أهدي ثمرة عملي المتواضع هذا

إلى من أنار مشوار حياتي وغرس في أعماقي طلب العلم

والذي أهديه نجاحي هذا إلى أبي الحبيب

إلى سندي في الحياة والصدر الدافئ الحنون إلى أمي الغالية

أطال االله في عمرها وأدامها شمسا تنير دربي

تعالى وكل أفراد عائلتي صغيرا وكبيراحفظهما االله العزيزان أخوايإلى 

إلى جدي وجدتي رحمهما االله تعالى وأسكنهما فسيح جناته

إلى صديقتاي  بن دلة سليمة و رحال إكرام خديجة

ني على إتمام هذا العملاللتان شجعتاني وساعدا

إلى كل من يعرفي من قريب أو بعيد



أعاننا ووفقناوالشكر الله عز وجل الذي بعد الحمد 

المتواضعفي إنجاز وإتمام هذا العمل

أتوجه بجزيل الشكر وخالص الإمتنان إلى أستاذي الفاضل

"سلايم عبد االله " الدكتور 

-جزاه االله خيرا- الذي قبل الإشراف على مذكرتي 

أعضاء اللجنة الموقرةتذة اكما أننا نتوجه بخالص الشكر إلى الأس

مذكرتي وعلى رأسهم رئيس اللجنةالذين قبلوا مناقشة 

وأخيرا أتقدم بشكر خالص إلى كل من مدوا لي يد العون

وساعدوا في إعداد هذه المذكرةوساهموا في إنجاز هذه الدراسة

سواء من قريب أو بعيد



:قائمة المختصرات

الوعد بالبيع العقاري: و ب ع

دون طبعة: د ط

القانون المدني الجزائري: ق م ج

صفحة: ص

الجريدة الرسمية: ج ر



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مقدمةال



الوعد بالبيع العقاري في التشريع الجزائريمقدمة

- 1 -

أدى تطور الحياة الاجتماعية للأفراد وتعاظم المعاملات بينهم إلى نشـوء التزامـات   

لذلك كان لابد من تنظيم هذه المعاملات وفق أطر قانونية وحقوق وجب تأديتها والوفاء بها، 

.لضمان تأدية الحقوق وتنفيذ الالتزامات المترتبة عنها وبالتالي استقرار الحياة الاجتماعية

إن مصدر الالتزام بين الأفراد مرده إلى سبب نشوءه، وبالنظر إلى زاوية المعاملات 

تتجلى لنا العقود كمصدر أساسي الالتزامات الإرادية التي تنشأ في ذمتهم، المالية بين الأفراد 

في نص المادة العقد كمصدر أساسي لنشوء الالتزام الإرادي ولقد عرف المشرع الجزائري

اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح : " ون المدني على أنهمن القان54

تشترك في المبادئ العامـة وشـروط   ، وإذا كانت هذه العقود "أو فعل أو عدم فعل شيء ما 

صحتها من رضا ومحل وسبب فإنها تختلف في إجراءات وكيفية إبرامها من صـورة إلـى   

المنتشرة هـو عقـد   قانونية، ولعل أبرز العقود أخرى، وذلك حسب نوع ومحل المعاملات ال

العقود الناقلة للملكية خاصة إذا كان محله عقارا حيث يمتـاز  البيع الذي يعد من أهم وأبرز 

لجملة من الضوابط والإجراءات الشكلية استنادا على مبدأ الرضائية فـي  بضرورة خضوعه 

العقود نظرا لخطورة هذا التصرف على ملكية الأشخاص لذلك فإن انتقال الملكية في الحقوق 

عن باقي الحقوق الأخرى فهو يتسم بتعقيد الإجراءات العينية العقارية عن طريق البيع يتميز 

ن لما يحتاجه من استعداد وتحضير وتدخل أكثر من عنصر لكـي  وبطئها في كثير من الأحيا

.يتم وينتج آثاره القانونية سواء بين أطرافه أو في مواجهة الغير

نتيجة لذلك وبالنظر للتطورات الاجتماعية والاقتصادية الحاصلة فـي المجتمعـات،   

نهـائي، أظهـر   المتعاقدين للعقد الدون إبرام ونظرا لاعتبارات وظروف قد تمنع أو تحول 

بتصرفات أخرى الواقع العملي أن البيع العقاري عادة ما يكون مسبوقا في كثير من الأحيان 

تمهد للعقد النهائي، وهي ما يعبر عنها بالعقود التمهيدية أو المرحلة السابقة علـى التعاقـد،   

لذاتها وإنما تمهد لقصد أطرافهـا  وهذه الأخيرة كما يعرفها البعض هي عقود غير مقصودة 
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أهم صورة من صور العقود بطريقة محققة أو غير محققة إلى العقد النهائي المقصود ولعل 

.العقاري وهو ما يهمنا في هذه الدراسةالتمهيدية وأكثرها انتشارا هو عقد الوعد بالبيع 

هـي شـيوع   ومن أهم الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع والبحث فيـه  

المجال العقاري، وكذا من أجل التعرف على مختلف الأحكام القانونية التعامل به خاصة في 

وأهمية على الصعيد العملي والوقوف علـى  لما له من وزن الموضوع بالنظر المنظمة لهذا 

الحاجة إلى وجود نظام قانوني متكامـل خـاص   مدى إلزامية هذا النوع من العقود في ظل 

.تمهيدية عموما والوعد بالبيع العقاري خصوصابالعقود ال

وتتجلى أهمية موضوعنا هذا في محاولتنا إزالة الغموض ورفع اللبس الـذي يغشـى   

لم يخصه المشرع الجزائري بنصوص خاصة به، وكذا توضيح صـوره  الوعد بالبيع الذي 

الدراسات السابقة المتعلقة به، من أجل المساهمة في دعم وإثراء ومختلف الجوانب القانونية 

.في هذا المجال وفتح الطريق أمام دراسات أخرى في المستقبل أعمق وأشمل لهذا الموضوع

ولعل أهم الصعوبات التي واجهتنا ونحن بصدد إعداد هذا البحث هو قلة الدراسـات  

القانونية المتخصصة المتعلقة بموضوع الوعد بالبيع العقاري وخاصة في التشريع الجزائري 

من الدراسات ذات صلة بالموضوع غير أنها تتعلق بأحكام الوعد بالتعاقـد  نجد العديد حيث 

والوعد بالبيع عموما، باستثناء قلة من الدراسات السابقة التي ساعدتنا كثيرا في إعطاء نظرة 

عن هذا الموضوع وتحديد إطار منهجي قانوني لدراسة أحكامه، مما دفعنا للإسـتعانة  أولية 

المتعلقة بالجانب الشكلي والإجرائـي والبحـث فيهـا    متعلقة بالوعد بالبيع وكذلك بالأحكام ال

.ظل غياب تنظيم قانوني خاص بهوإسقاطها على أحكام الوعد بالبيع العقاري في 

كذلك من بين الصعوبات التي واجهتنا مشكل صـعوبة الحصـول علـى المراجـع     

اجتماعيـة  عمـن أوضـا  دالبلاوالمصادر المتعلقة بموضوع دراستنا بالنظر إلى ما عرفته 
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والانقطاع المفاجئ عن الدراسـة وإغـلاق   اجائحة كورونبسبب متأزمةواقتصادية وثقافية 

.في تصعيب مهمة البحث علينادور كبيرالمكتبات الأمر الذي كان له 

يسبق إبرام عقد البيع النهائي فإنه تتـداخل فيـه   ولما كان عقد الوعد بالبيع العقاري 

ثانيـة  العقار من جهة مأحكام وإجراءات الوعد بالبيع العادي من جهة وتلك التي تتعلق بأحكا

أهم النقـاط والأحكـام   وهو ما قد يثير عدة إشكالات عمليا وقانونيا، مما يستدعي إذن إبراز 

:العقاري، وذلك من خلال الإجابة عن الإشكالية الآتيةالمختلفة للوعد بالبيع 

في ضمان التنفيذ العيني لاكتسـاب  ما مدى فعالية عقد الوعد بالبيع العقاري وإلزاميته 

الملكية العقاري ؟ 

:وتحت هذه الإشكالية تبرز بعض الإشكاليات الفرعية أهمها

الوعد بالبيع العقاري ؟ وماهي شروط وأركان انعقاده ؟ما مفهوم 

هل للوعد بالبيع صور خاصة تجعله يتميز عن باقي العقود المشابهة له ؟

عن انعقاد عقد الوعد بالبيع العقاري صحيحا ؟ ماهي أهم الآثار القانونية الناشئة 

 ـحليل كل وللإجابة عن هذه التساؤلات اعتمدنا المنهج التحليلي الوصفي في ت ةجزئي

والأفكار عن طريق عرض متعلقة بموضوع هذه الدراسة وذلك من خلال تجميع المعلومات 

وتعزيزها بالتطبيقات والاجتهادات القضـائية إن  النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع 

حيث خصصنا الفصل الأول لدراسـة  وجدت، وعمدنا إلى تقسيم هذا الموضوع إلى فصلين 

.بالبيع العقاري، والفصل الثاني لدراسة الآثار القانونية المترتبة عنهماهية الوعد 
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ماھیة الوعد بالبیع العقاري:          الفصل الأول 	

- 4 -

ماھیة الوعد بالبیع العقاري: الأولالفصل 

بالتفضيل في أحكامهاعقد البيع هو أول العقود المسماة التي تناول المشرع الجزائري 

رفه هـذا  ذلك لما يع، و عنوان العقود المتعلقة بالملكيةالباب السابع من التقنين المدني تحت

العملية لهذا العقـد  الأهميةشيوع بين أفراد المجتمع حيث تظهر التصرف من انتشار واسع و

الملكيـة  لاكتسـاب الوسائل ، باعتباره من أبرز وأنجعمحله عقاراما كان إذاكثيرا خاصة 

وأالظـروف الطبيعيـة   الأحيان ما تحول بعض العوامـل و نه وفي كثير من أالعقارية غير 

، وتفاديا لهذه الظـروف  لحالعقد البيع العقاري في اإبرامالقانونية دون تمكين المعنيين من 

هما بذلك تمهيـدا للعقـد   كلاأو، فيلتزم أحدهماالمؤقتة قد يتفق الطرفان على التعاقد مستقبلا

لبيع ود نجد عقد الوعد بـا لعل أشهر هذه العقا يسمى عادة بالعقود التمهيدية وهذا مالنهائي و

هذا الفصل حيث سنعالج فـي المبحـث   خلال، الذي سوف نحاول بيان ماهيته من العقاري

.في المبحث الثاني شروط انعقاده الأول مفهوم الوعد بالبيع العقاري و
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مفھوم الوعد بالبیع العقاري:الأولالمبحث 

حـين  إلـى إبرام عقد الوعد بالبيع العقـاري  إلىكثيرا ما يحدث أن يلجأ المتعاقدان 

، ثر عن مفهوم هذا التصرف القـانوني للبحث أك، وأو تهيأ الظروف للعقد النهائيالاستعداد

، ثم الأولتعريف الوعد بالبيع العقاري في المطلب إلىفهم طبيعته القانونية سوف نتطرق و

.التي قد تلتبس به في المطلب الثاني الأخرىتمييزه عن بعض التصرفات 

تعریف الوعد بالبیع العقاري: الأولالمطلب 

Lesلقد اعتبر بعض الفقهاء الوعد بالعقد من العقود التمهيدية،  avants  contrats، نه أذلك

إلـى قد تنتهي المفاوضات التي يدخل فيها الطرفان للوصول إلى عقد نهائي ، كما قد تنتهي 

هي مرحلة الوعد بالتعاقد فهو يشكل بذلك خطوة نحو العقد النهائي ، ومرحلة سابقة على العقد

الذي يتم متى ما استنفذ شروطه وأركانه، وعلى اعتبار أن المشرع الجزائري لم يهتم بوضع 

مانع لهذا النوع من العقود كان لزاما علينا أن نتطرق قبل الخوض في تعريف قانوني جامع و

بيان تعريفه بناء على ما صـرحت بـه   إلىل و خصائص عقد الوعد بالبيع العقاري، تفاصي

.القواعد العامة للقانون المدني الجزائري

ƒتعريف الوعد بالبيع العقاري:

متعددة على الصعيد العملـي ، إلا يتمتع به و ب ع من فوائد كثيرة وعلى الرغم مما 

ح لنا مفهـوم هـذا   ى وضع تعريف خاص يوضأننا نجد بأن المشرع الجزائري لم يتطرق إل

، في حين اكتفى بالنص على أحكام الوعد بالتعاقد بصـفة عامـة والتـي    التصرف القانوني

1.من ق م ج72و71تضمنتها المادتين 

جمال بدري، الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع والقضاء الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقـوق،  1

.8، ص 2009/ 2008، -بن يوسف بن خدة -جامعة الجزائر



ماھیة الوعد بالبیع العقاري:          الفصل الأول 	

- 6 -

الذي يعد له كال المتعاقدين أو أحدهما الاتفاق" :نهأ71بحيث جاء في نص المادة 

إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد إلايكون له أثر لاعقد معين في المستقبل بإبرام

إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل و.والمدة التي يجب إبرامه فيهاالمراد إبرامه،

بالرجوع إلى نص و،"المتضمن الوعد بالتعاقد الاتفاقمعين فهذا الشكل يطبق أيضا على 

الآخـر قاضاه المتعاقد وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وإذا " :فقد جاء فيها أنه72المادة 

خاصة ما يتعلق منهـا بالشـكل   اللازمة لتمام العقد وكانت الشروط وطالبا تنفيذ الوعد،

1".متوافرة، قام الحكم مقام العقد

الأحكام العامة على ضوء هذه النصوص القانونية المنظمة لهذا الموضوع و بإسقاط و

، يمكننا تعريف الوعد بالتعاقد على أنه اتفاق أو ارتباط بالوعد بالعقدوبالأخص ما تعلق منها

متـى مـا   2ل، بقبول إبرام عقد معين في المستقباعدتمهيدي يلتزم بموجبه شخص يسمى الو

خلال المـدة المتفـق   هو الموعود له أو المستفيد من الوعد رغبته في التعاقد الآخر وأظهر 

الذي دفعنا للقول بأن الوعد بالتعاقد من حيث طبيعته إنما هـو عقـد تمهيـدي    الأمر. عليها

جرد تمهيد للعقد فهو م)الموعود له(مع إرادة الموجب له)الواعد(فيه إرادة الموجب تتلاقى

3.، طالما أن الموعود له لم يعبر عن رضائهالنهائي المنشود

الصـادر مـن   الالتـزام اء بأنـه  عن الوعد بالبيع عموما فقد عرفه بعض الفقهأما

، أو كليهما على إبرام عقد البيع النهائي فـي المسـتقبل فـي حـال إذا مـا      الأطرافأحد 

مـن جهـة   ا العقد الموعـود بـه هـذا مـن جهـة و     قبل أحدهمجميع شروطه، وتحققت 

الوعـد  " : النحـو الآتـي  أخرى ، فقد عرفته المحكمة العليا في إحـدى قراراتهـا علـى    

لمدني، المتضمن القانون ا1975سبتمبر سنة 26، الموافق ل 1398رمضان عام 20، المؤرخ في 58-75الأمر رقم 1
محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني ، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام ، العقـد والإرادة  2

.126. ، ص2012المنفردة، دراسة مقارنة في القوانين العربية ، د ط ، دار الهدى ، الجزائر ، 
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية الحقوق والعلـوم  -دراسة مقارنة —بوزيد عدنان، أحكام الوعد بالبيع العقاري 3

.18، ص 2019/2018السياسية، جامعة مستغانم، 
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.1"عن اتفاق على إبرام عقد في المستقبلبالبيع عبارة

يعرف أنالقضاء يمكن نادا على ما سبق ذكره من تعريفات، وبالاستعانة بالفقه وواست

شـخص  إلىب ع بأنه عقد يلتزم بمقتضاه شخص يدعى الواعد بأن يبيع عقارا مملوكا له و

محـددة  مدة معينة وخلالرغبته في شرائه الأخيرإذا ما أبدى هذا آخر يدعى الموعود له،

.2د مسبقا في العق

بأن يبيعه قطعة أرض مملوكة لـه عنـدما يبـدي    لآخرمثال ذلك أن يتعهد شخص و

3.المدة المتفق عليها خلالرغبته في شرائها الآخر الطرف 

أو الأساسيةعن ذلك فإن و ب ع يتضمن في الغالب اتفاقا على جميع العناصر فضلا

، إضافة إلى ضرورة استيفائه لركن الشـكلية  4مستقبلاالمسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه 

.البطلانتحت طائلة 

مدة الوعد يكون الحق في الخيار ممنوحا للموعـود  خلالإلى أنه الإشارةتجب هذا و

سـتعمل  بقبول شراء العقار محل الوعد أو برفض ذلك شرط أن يأمابداء رغبته لإله وذلك 

إمكانيـة إضافة إلى تمتعه بضمانة قانونية تتمثل فـي  ،5المدة المحددة لذلكخلالهذا الحق 

استصدار حكم قضائي يحل محل العقد النهائي قصد حماية حقه في حالة نكول الواعد عـن  

.وعده

.113، ص2016العليا، العدد الأول، ، مجلة المحكمة2016ماي 12، مؤرخ في 0980992قم قرار المحكمة العليا ر1
.14بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 2
بلحاج العربي ، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري ، دراسة مقارنة ، وفق آخر التعـديلات التشـريعية و مـدعم    3

.162، ص  2015بأحدث اجتهادات المحكمة العليا ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
.163بق ، ص بلحاج العربي ، المرجع السا4
.9بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 5
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هذا هو الغالب في الحياة ن يكون الوعد ملزما لجانب واحد وهو الواعد وقد يحدث أو

، وثقافيـة  اقتصـادية فه المجتمع من تطورات اجتماعيـة و ، نتيجة لما يعرالعقارية1العملية

هو الواعـد  و(الذي يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدينسيما في الوقت الحاضر ولا 2تكنولوجيةو

عد الموعود ، و ذلك بأن يعد الواى وعده طوال فترة معينة من الزمنعلبالإبقاء)الموجبأو

أوالموعـود لـه   (الآخرما المتعاقد أ3في شرائهالأخير، إذا رغب هذا معيناله ببيعه عقارا 

، 4الاختيارإنما يبقى له حرية هة الواعد وينشئ في ذمته أي التزام في مواجفلا) الموجب له

بذلك ينعقد البيع النهائي و إن شاء خلال المدة المتفق عليها ورغبته في الشراء أعلنإن شاء 

.5ع، فيؤدي ذلك إلى سقوط التزام البائهذه الرغبةإعلانامتنع عن 

ا باسـتئجاره ومثال ذلك أن يرغب شخص في إنشاء مصنع على أرض معينة فيقوم

فـي مـدة   منه على وعد ببيعهاو في نفس الوقت يحصل ، من صاحبها ويقيم عليها المصنع

ه فـي أن يشـتريها   شراء أبدى رغبتللاللازم، فإن هو دبر المال معينة إذا رغب في شرائها

.بذلك يتم البيع النهائي و

هـي  بيع العقاري الملزم لجانب واحد ولى جانب ذلك توجد صورة خاصة للوعد بالوإ

هـو  الأفضـلية و ، أو كما يسميه البعض عقد أو اتفاق أو اشتراط 6يالوعد بالتفضيل العقار

بـين  عبارة عن اتفاق تمهيدي أو تحضيري يمهد في الحقيقة للتفاوض حول العقد النهائي يتم 

الذي بموجبه يتعهد الواعـد  الموعود له من جهة أخرى، والواعد صاحب العقار من جهة و

.165بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص 1
.45بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 2
سعدو جمال الدين ،الوعد بالبيع العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، كليـة الحقـوق و العلـوم    3

.8، ص 2015/2014السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة ، الجزائر، 
.165. بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص 4
انون المدني الجديد ، العقود التي تقع على الملكية ، البيع والمقايضـة،  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح الق5

.55.، ص 2000ط الثالثة الجديدة ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ، 
.148بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 6
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ذلـك بـأن   قرر أن يبيع العقار محل الوعـد و بأن يقوم بتفضيل الموعود له متى ما)البائع(

.1مدة محددةخلالالآخرينقبل لاأويعرضه عليه 

ف الوعد بالبيع العادي بخلافي عقد الوعد بالتفضيل العقاري وعليه نجد بأن الواعد و

إنما يلتزم تجاهه بأن يعرض عليه العقار الموعـود  تزم في مواجهة الموعود له بالبيع، ويللا

وتقرير عرض العقار للبيع ليس محض مشيئة 2به قبل عرضه على غيره إذا ما رغب بالبيع

فإن قبل الموعود له شراءه تم العقد ،3مطلقة بل هي مقيدة بظروفهان إرادة الواعد ليستلأ

يتحلل الواعد من وعده وله بعد ذلـك أن  ع بينهما إذا توافرت بقية الشروط، وإلاالنهائي للبي

.4يبيعه لمن يشاء

:بتوافر أمرين اثنين هماإلايتم لاد الوعد بالتفضيل من ثمة فإن البيع النهائي في عقو

ƒ الموعـود  أن يرغب الواعد ببيع عقاره فيكون بذلك التزام الواعد بعرض عقاره على

.هو رغبته بالبيعله معلقا على شرط واقف و

ƒ5.ءأن يرغب الواعد له بالشراو

لكن مالكهـا  فيلا معينة ووللوعد بالتفضيل صور عملية كان يرغب شخص في شراء 

أن يفضله علـى  الأخيريريد بيعها حاليا فيبرم مع هذا المالك عقدا أو اتفاقا يعده فيه هذا لا

.مستقبلالاغيره في حالة إذا ما قرر بيع هذه الفي

.8سعدو جمال الدين ، المرجع السابق ، ص 1
.9سعدو جمال الدين ، المرجع السابق ، ص 2
محمد حسنين ، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، الطبعة الخامسة ، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة ، الجزائـر ،     3

.35، 34، ص  2006
.12بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 4
، ديـوان  2000، عقـد البيـع ، طبعـة    4خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري ، الجزء 5

.43، 42، ص 2000المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 
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الهامة التـي مسـت ق م ج عـام    التعديلاتإلى أنه بالرغم من الإشارةتجب هذا و

بالتفضيل بـأي نـص قـانوني    لى تنظيم الوعد أن المشرع الجزائري لم يلتفت إإلا2005

ذلك بوضع نظـام قـانوني   مستقبلا وهذا ما يشكل فراغا تشريعيا يستحسن تداركه يخصه، و

.1خاصة في وقتنا الحاضروعد بالنظر إلى أهميته العملية وخاص بهذا النوع من ال

وإذا كانت الصورة الغالبة لهذا العقد تتجلى في عقد الوعد بـالبيع العقـاري الملـزم    

التـي  صور أخرى لهذا التصرف القانوني ولجانب واحد فإن الواقع يشهد كذلك على وجود 

الوعد بالبيع العقاري الملزم للجـانبين  وعد بالشراء الملزم لجانب واحد وتتجلى في كل من ال

، حيث يعتبر الوعد الأخرىة بميزة خاصة تجعلها تختلف عن الصور بحيث تمتاز كل صور

العقارية فغالبا ما نجد تطبيقات هذا النوع المعاملاتفي الاستعمالبالشراء بصفة عامة نادر 

وهو 2البورصاتالأسواق المالية وكذا في مجال تظهر بكثرة في البيوع التجارية ومن الوعد 

)هو مالك العقارو(الموعود له أعلنالواعد بشراء العقار إذا عبارة عن عقد يلتزم بمقتضاه 

.المدة المحددة لذلكخلالرغبته في بيعه 

في هذه الحالة فـي  الالتزامحيث يقع الأولىفهذه كما نرى الصورة العكسية للصورة 

، إن شاء أظهر رغبته في البيع فينعقـد بائع الذي يبقى بطبيعة الحال حرااللاذمة المشتري 

ا يؤدي إلى سـقوط الوعـد بالشـراء    إن شاء امتنع عن ذلك مم، وبذلك البيع النهائي بينهما

3.لي سقوط التزام المشتري بالشراءبالتاو

مثال ذلك أن يرغب الشريك في العقار المشاع أن يبيع حصته بثمن معين، فيحصل و

، فيقبـل  ن أعلى منـه ينة بهذا الثمن أو بثمعلى وعد من شريكه بأن يشتريها منه بعد مدة مع

الموعود له ذلك إذ يضمن به البيع بالسعر الذي كان يريده مع بقاءه حرا في أن يبيـع هـذا   

175، 174بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص  1
.55بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص  2
.56عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص  3
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1.عه لغيره إن وجد في ذلك مصلحة لهيبيأوالعقار لشريكه بالثمن المتفق عليه 

أما الوعد بالبيع العقاري التبادلي هي صورة تجمع بين الحالتين السـابقتين وبالتـالي   

الوعد بالبيع والشراء الملزم لجانب واحد والوعـد  : بين صورتين همانميزهماأني لنا ينبغ

.بالبيع وبالشراء الملزم لجانبين

ƒحيث نكون واحد تجتمع الصورتان المتقدمتانفي الوعد بالبيع والشراء الملزم لجانب ،

، وعد بالبيع ملزم لجانب صـاحب  2بصدد وعدين غير منفصلين ملزمين لجانب واحد

دون صاحب العقـار،  الآخرووعد بالشراء ملزم للمتعاقد الآخرالعقار دون المتعاقد 

ببيع العقار إذا أظهر الموعود له رغبته في الشراء في المـدة  الأخيرحيث يلتزم هذا 

ملزمـا بالشـراء إذا أظهـر    الآخرمن ناحية أخرى يكون المتعاقد و، 3المتفق عليها

.خلال المدة المحددة لذلكصاحب العقار رغبته في البيع 

متى لـم  البعض متصلين بعقار واحد وضهماعببومن ثمة نكون أمام وعدين مقترنين 

لاالوعد بالبيع في نفس الوقت فإن البيع النهائي أسبابولا أسباب الوعد بالشراء، لا تتوافر 

.5الوعد بالشراء في وقت واحدوعد بالبيع ويسقط بذلك كل من الو، 4ينعقد أصلا

ƒالشراء الملزم لجانبين، في هذا الفرض يكون كل من طرفي العقـد   أما الوعد بالبيع و

موعود له واعد وموعود له في نفس الوقت، فالأول واعد بالبيع و)المشتريالبائع و(

.موعود له بالبيع بالشراء والثاني واعد بالشراء و

هـو بيـع   ب واحد فهذا وعد ملزم للجانبين والملزم لجانالشراءللوعد بالبيع وفاخلاو

.56بوزيد عدنان، المرجع السابق ، ص  1
.57بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص  2
.56عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص3
.58بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص4
.56ابق ، ص  عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع الس5
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يتم الوعد بالشـراء  الوعد بالبيع حسب شروط انعقاده وصحة الوعد بالبيع، وكامل، حيث يتم 

اء حيث يلتزم فيه كـل مـن البـائع    صحة الوعد بالشرالموعود له وفقا لشروط انعقاد ومن

، كـل فـي مواجهـة    معينة من الزمنخلال فترةشراء العقار محل الوعد والمشتري ببيع و

نعقد بذلك العقـد النهـائي   أحدهما عن رغبته في بيع أو شراء العقار، فيأعلنمتى ما الآخر

ي الوعد بالبيع العقاري المتبادل، ويطلق علـى هـذا   فقا للمسائل الجوهرية المحددة فللبيع و

.الابتدائيأو بعبارة أخرى البيع الابتدائيلفظ العقد الاتفاق

الموعود له رغبته في التعاقد النهـائي  لا الواعد ولايترتب على ذلك أنه إذا لم يبد و

لا، أو انقضت المدة دون أن يعلن أحدهما رغبته فإن العقد النهائي خلال المدة المحددة لذلك

.1دينعق

بثمن مليون دج إذا رغب في شرائها )ب(بأن يبيع أرضا مملوكة له إلى )أ(كأن يعد 

المـدة  ا منه بالثمن المذكور في العقد وخـلال بأن يشتريه)أ(،)ب(مدة معينة ووعد خلال

، لنكون في هذه الحالة بصدد عقد وعد بالبيع ملزم للجانبين في آن واحد محله عليها2قالمتف

.3عقار

معرفة صوره أن ننتقل إلى اري وعلى تعريف عقد الوعد بالبيع العقيبقى بعد الاطلاع

الوعد في المطلب الموالي عن بعض التصرفات التي قد يتشابه معها في ناحية من تمييز هذا 

.الالتباس والتداخل فيما بينها وهو ما يستدعي التفريق بينهاالنواحي مما يخلق نوعا من 

.58بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص  1
.16بدري جمال ، المرجع السابق ، ص  2
.11سعدو جمال الدين ، المرجع السابق، ص  3
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تمییز الوعد بالبیع العقاري عن غیره من التصرفات : المطلب الثاني 

بذاته عن غيره طابعا خاصا يجعله متميزا ومستقلاعقاري يكتسي عقد الوعد بالبيع ال

ميزات عديدة، غير ينطوي عليه هذا العقد من خصائص وبالنظر إلى ما الأخرىمن العقود 

خاصة تلـك التـي   الأخرى المشابهة له وينفي وجود بعض التصرفات القانونية لاأن ذلك 

عقد الإيجاب الملزم وبالنسبة إلى ، كما هو الحالمرحلة السابقة على التعاقدتدخل في إطار ال

تتطابق معه في بعض العناصر الجوهرية المشتركة مما الابتدائي التي قد تقترب منه والبيع 

يخلق نوعا من التشابك، والتداخل بينها الذي يفرض ضرورة تحديد أهم الفوارق التي تميـز  

لمماثلـة لـه بحيـث سـوف     القانونية الحديثة االأنظمةالوعد بالبيع العقاري عن غيره من 

الملزم، والفـرع الثـاني   مييز بين الوعد بالبيع العقاري والإيجابللتالأولنخصص الفرع 

، أما الفرع الثالث فسوف نفرده للتفرقة بين الابتدائيالبيع مييز بين الوعد بالبيع العقاري وللت

مييز بين ذا المطلب بالت، ثم لنختم هع العقاري وعقد الوعد بالتفضيل العقاريعقد الوعد بالبي

.خلال الفرع الرابع والأخيرعقد البيع النهائي من الوعد بالبيع العقاري و

الملزمالإیجابتمییز الوعد بالبیع العقاري عن :الأولالفرع 

القبول، فإذا انقضت خلالهاملزما إذا اقترن بتحديد مهلة معينة يصدر الإيجابيكون 

إيجابـه  لم يعبر الموجب له عن رغبته بالقبول كان بإمكان الموجب الرجوع عن هذه المدة و

.من ق م ج 63المادة هو ما نصت عليه و

 ـخلالإيجابهعليه بمفهوم المخالفة يمنع على الموجب أن يتراجع عن و 1ةهذه المهل

المـدة  خـلال عن قبوله الإيجاب، فلو أعلن من وجه له سواء كان ذلك صراحة أو ضمنيا

إن رت كل أركانه و شـروط صـحته، حتـى و   المحددة لذلك انعقد البيع صحيحا إذا ما تواف

.2تلك الفترةخلالإيجابهتراجع الموجب عن 

.25بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص  1
.21بدري جمال ، المرجع السابق ، ص2
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الملزم المنصب علـى  والإيجابوقد يحدث وأن يقع لبس بين مفهوم كل من و ب ع 

لق نوعا مـن التـداخل   مما يخعقار معين بالنظر إلى التشابه الموجود بين هذين التصرفين 

الملزم هما وجهان لعملة واحدة، الإيجابيعني بالضرورة أن و ب ع ولاأن ذلك إلا،بينهما

بينهما تجعل كل واحد منهما يشكل نظاما قانونيـا  اختلافاتإنما توجد إلى جانب ذلك عدة و

.الآخرمتميزا عن 

بين هـذين  وأوجه الاختلافخلال تعداد أوجه الشبه هذا ما سوف نحاول تبيانه من و

:الآتيالنظامين وذلك على النحو 

الاتفاقأوجه : أولا

مـدة  خـلال الإيجـاب الملزم بقبول من وجه إليه الإيجابأن العقد يبرم إذا اتصل 

مدة الوعد، و في حالـة رجـوع   خلالوفي و ب ع إذا رغب الموعود له بالشراء الإيجاب

يحول لاالفترة المحددة فإن هذا أو ذاك خلالن وعده أو نكول الواعد عإيجابهالموجب في 

صحيحا متى توافرت جميع أركانه وشروطه، ولكن إذا أبـدى  ينعقد العقدو1دون إبرام العقد

ينعقـد العقـد   الموجب إليه قبولهما بعد انقضاء المدة المتفق عليها فلاكل من الموعود له و

.المحدد الأجللانقضاءأصال في كلتا الحالتين 

ƒ الموجب ملتزما بوعده أو خلالها كل من الواعد وكما يتشابهان أيضا في المدة التي يبقى

.2بإيجابه

أوجه الاختلاف: ثانيا

ƒ د الموعـو إرادتين هما الواعد وإن الوعد بالبيع بصفة عامة هو عقد تام ينشأ نتيجة اتفاق

ي فهو بذلك العقد النهائيجاب والإتطابقهما بالرغم من كونه يمثل مرحلة وسطى بين له و

.134.محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص 1
. 27بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص  2
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الملزم فهو تصرف من جانب واحـد مصـدره   الإيجاب، بينما يمثل تصرفا من جانبين

إرادتينباتفاق إلاينعقد لاهذا ما يميزه عن عقد و ب ع الذي ،الإرادة المنفردة للموجب

.1) القبولالإيجاب وأي يقترن فيه (

ƒ قبل صدور القبول فـإن الخلـف   أهليتهفي حالة وفاة الموجب أو الموجب إليه أو فقدان

يتم العقد في تنتقل إليهم فلالارخصته لانأو من يمثله قانونا يمتنع عليهم القبول ،العام

فـي  أماعلة ذلك هو أن موت الموجب له يعني عدم صدور قبول منه، و2كلتا الحالتين،

فلاالإيجابفتقع بذلك استحالة العلم بالقبول الصادر ممن وجه إليه حالة موت الموجب 

يكون فيه للموت أثر سواء بالنسـبة  لا، بخالف الوعد بالبيع الذي 3ينعقد البيع تبعا لذلك

برام العقد الموعود به إلى ورثته، للواعد أو الموعود له فلو مات الواعد انتقل التزامه بإ

المدة المتفق عليها انتقل حقـه  خلالعن رغبته الإعلانكذلك إذا مات الموعود له قبل و

مـا إذا  أ، 4المحددالأجلخلالفي ذلك إلى ورثته الذين يمكنهم قبول إبرام العقد النهائي 

قبوله انتقل الحق في طلب إبرام عقد البيع النهائي إلى إصدار مات الموعود له بالبيع بعد 

، ما لم يوجد اتفـاق  5من الواعد ملزما اتجاههم مثلما كان ملزما اتجاه مورثهورثته فيكو

.ف ذلك أو كان الحق خاصا بشخص الموعود له سابق يقضي بخلا

ƒ بمجرد علم الموجب الموجب إليه عن قبوله فإن العقد ينعقدأعلنالملزم إذا الإيجابفي

، علـى  خلال المـدة المحـددة  إيجابهقد تراجع عن الأخيرإن كان هذا بالقبول حتى و

موعود له رغبته في إبرام العقـد  العكس من ذلك في الوعد بالتعاقد عموما إذا أبدى ال

إذا تحصل الموعود لـه علـى   إلاكان الواعد قد نكل عن وعده فال يتم العقد النهائي و

.27بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص  1
.135محمد الصبري السعدي ، المرجع السابق ، ص  2
.21بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 3
.27بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 4
.13سعدو جمال الدين ، المرجع السابق ، ص  5
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.من ق م ج72المادة ، تطبيقا لما نصت عليه قضائي يحل محل العقدحكم

ƒ التعاقـد إذا تضـرر   ىالملزم وباعتباره يدخل في إطار المرحلة السابقة علالإيجابفي

، هذه الحالة بصدد مسؤولية تقصـيرية الموجب له بسبب خطأ ارتكبه الموجب نكون في 

يعد التزامـا عقـديا   لاطوال الفترة المحددة لذلك إيجابهالتزام الموجب بالبقاء على لأن

، خالفا للوعد بالبيع العقاري الذي الموجب إليه بعدلعدم وجود عقد يجمع بين الموجب و

الواعد بالتزامه إخلالبالتالي في حالة كاملا وقائما بجميع شروطه وأركانه ويعتبر عقدا 

.1أساسا للمسؤولية العقديةبالبقاء على وعده طوال المدة المتفق عليها كانت مخالفته تلك 

الابتدائيتمییز الوعد بالبیع العقاري عن العقد : الفرع الثاني

عادة ما يسبق مرحلة إبرام العقد النهائي للبيـع العقـاري مرحلـة تمهيديـة تضـم      

اسـتعداد كـل مـن الطـرفين     ين الطرفين قصد معرفة مدى تهيأ وجملة من المفاوضات ب

ت مختلفـة علـى   ، و ذلـك بـالنظر إلـى عـدة اعتبـارا     2الآخـر لقبول شروط الطرف 

، يكتفـي فيـه   المفاوضـات إلـى إتمـام عقـد ابتـدائي     ، و قد تنتهي هذه 3الصعيد العملي

على جميع شروط البيع على أن يتم العقد النهـائي بعـد فتـرة تمضـي     بالاتفاقالطرفان 

الأولـي ، أو لـك الاتفـاق المبـدئي   بأنـه ذ الابتـدائي ويعرف البيع ،4امن تاريخ اتفاقهم

، أمـا  الالتـزام بـه فـورا   دون شروطه بدئية على العقد النهائي للبيع ومالذي يتم بصيغة 

، وبالتـالي يجـب تحقـق شـروط انعقـاد      الاتفاقبعد تأكيد ذلك مستقبلاإلاتنفيذه فال يتم 

فـإذا تـوافرت هـذه الشـروط ترتـب      وشروط صحة عقد البيع فيه حتى ينشأ صحيحا،

الابتـدائي  يفسـخ العقـد   الأخيـر وإن تم هـذا  5التي يرتبها العقد النهائيالآثارعليه نفس 

.28بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص  1
.29بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص  2
.23بدري جمال ، المرجع السابق ، ص3
.47خليل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص 4
.48خليل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص 5
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.1يحل محله العقد النهائيو

هما عقدان تمهيديان يسبقان إبـرام  الابتدائيوعلى اعتبار أن كل من و ب ع و البيع 

، هذا ما يدفعنا ان في نقاط أخرىعقد البيع النهائي فقد يشتركان في نقاط عديدة كما قد يختلف

الاخـتلاف نقاط الاتفاق ومعرفة نقاط خلالالخلط بينهما وذلك من التمييز بينهما لتفادي إلى

:الموجودة فيما بينهما 

الاتفاقأوجه : أولا

ƒوتاما، إضـافة  كاملاهما يمثل عقدا لافي أن كيشترك و ب ع مع عقد البيع الابتدائي

، أو قد يكون مجرد إعـادة  هدف عقدا آخر قد يكون عقدا جديداإلى أن كل منهما يست

.صياغة لعقد قائم

ƒ الاتفاقيؤدي إلى انتقال الملكية بمجرد لاكما يتشابهان أيضا في كون أن كل منهما ،

وإنما قد يتراخى ذلك إلى وقت إتمام التسجيل لتفادي عقبات مالية أو إدارية، فالوعـد  

يؤدي إلى انتقال لاو،خصيا للموعود له قبل إبداء رغبتهيرتب سوى حقا شلابالبيع 

بعـد  إلاالاتفـاق ينقل ملكية العقار محـل  لافالابتدائيكذلك البيع كية مباشرة، والمل

.2استيفاء عملية الشهر العقاري

ƒالعقد النهائي للبيع عنـد حلـول   بإبرامالطرفين التزاما لاهما يرتب على عاتق كلاك

3.المحدد لذلك، و هو التزام بعملالميعاد

ƒ لاتخـاذ  الآخـر الحق في إجبـار الطـرف   الأطرافحد لأكما أن كل منهما يخول

نون المدني الجزائري، التصرف القانوني العقـد و الإرادة المنفـردة ، ج   بلحاج العربي ، النظرية العامة للالتزام في القا1

.89، ص 2004الأول ، ط الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
.29،30بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 2
.23. بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 3
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أو قصر بذلك وذلـك عـن طريـق اللجـوء     أهمل، إذا هو إجراءات البيع النهائي

لإجبـار 1، أو بصـحة التعاقـد  حكم ضـده بوقـوع البيـع   لاستصدارإلى القضاء 

هذا الحكم مـن شـأنه أن يقـوم مقـام     ه على التنفيذ العيني، والطرف المخل بالتزام

2.من ق م ج 72المادة حكام لأيقا العقد النهائي تطب

الاختلافأوجه : ثانيا 

ƒ هو عقـد تمهيـدي   الأخيرفي كون هذا الابتدائيالعقد الاختلاف بين و ب ع ويكمن

يكون كوسيلة الرجاء العقد النهائي تترتب عليه غالبا كافة آثاره القانونية مـن وقـت   

و ب ع فهـو  أما، آثار عقد البيعوغيرها من ، )دفع الثمن و تسليم المبيع(إبرام العقد 

من ثم تقتصر آثاره علـى  بإبرام عقد في المستقبل كنا سبق وأن ذكرنا، ومجرد وعد 

وإلاالآخر، العقد الموعود به بناءا على رغبة الطرف بإبرامإلزام كل من المتعاقدين 

.3سقط الوعد و لم يعد له أي أثر قانوني

ƒ النهـائي  فهـو لـيس مجـرد تمهيـد للعقـد     ،الأصليهو المقصود الابتدائيالعقد

عناصـره  اشتملت صـيغته علـى طبيعـة العقـد و    إذاالمنشود بل هو العقد ذاته،

إلـى  الأطـراف ، فهو الذي تنصـرف نيـة   الأساسية كتحديد الشيء المبيع والثمن

إن كـان تنفيـذه   و،شـروع بيـع كامـل و تـام فـور انعقـاده      إبرامه إذ يعتبر م

سـيلة  الأصـلي للبيـع بـل هـو و    لبيع ليس هو المقصود فا للوعد بالا، خ4مؤجلا

إن تضـمن اتفاقـا علـى جميـع     و،رية للوصول إليـه فهـو تعهـد بـالبيع    تحضي

يكـون حجـة   ولاجوهرية للعقد المراد إبرامه فهو لـيس عقـدا نهائيـا،   اللالمسائ

.48. خليل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص 1
.30. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 2
.164. بلحاج العربي ، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري، ص 3
.31.بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 4
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.1في مواجهة الغير

ƒ تترتب في ذمة المتعاقدين بمجـرد  لاالأخيرةالقانونية فإذا كانت هذه الآثارمن حيث

الآثـار إذا كانـت تلـك   أما، في هذه الحالة نكون بصدد وعد بالتعاقد الاتفاق بينهما

.2، فهنا نكون بصدد عقد ابتدائيالاتفاق بينهماالقانونية قد ترتبت بمجرد 

ƒ ملزم للطرفين، فإن عقد و ب ع قد يكون ملزما للواعـد  الابتدائيإذا كان عقد البيع

.3قط، كما قد يكون ملزما لكل من الواعد والموعود له ف

ƒ نذ لحظة انعقاده يتطلب التسجيل والشـهر لنقـل   عقدا تاما مالابتدائييعتبر عقد البيع

لكنه يختلـف  بعقد تام الأمر، بينما في و ب ع يتعلق يتحول إلى عقد نهائيالملكية و

 ـ لابالقبول في عقد الوعد الإيجابن اقتران لأ، عن عقد البيع النهائي ىينصـب عل

إفراغ محتواه في قالب رسمي وتسـجيله  ، وهو بدوره البيع بل على مجرد الوعد به

، وشهره لدى المحافظة العقارية بهدف إخطـار الغيـر   لدى مصالح الطابع والتسجيل

.4بالوضعية القانونية للعقار

بالتفضیل العقاريتمییز الوعد بالبیع العقاري عن الوعد : الفرع الثالث

عقد أو اتفاق أو اشتراط ، أو اقد صورة خاصة هي الوعد بالتفضيلقد يتخذ الوعد بالتع

مستقبلا إبـرام  هو اتفاق تمهيدي أو تحضيري يلتزم بمقتضاه الواعد إذا ما قرر و،الأفضلية

.5أن يختار الموعود له دون سواه في حالة إذا ما قرر التعاقد بصفة فعلية،عقد معين

الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، كليـة الحقـوق   لعفاتي حكيمة ، حماني سامية ، الوعد بالبيع في القانون المدني 1

.21.، ص 2019/2018الجزائر ، بودواو، جامعة بومرداس ،
.31. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 2
.23. بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 3
.35. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 4
.173. بلحاج العربي ، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري ، ص 5
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وبالنظر إلى التقارب والتشابه الكبير الموجود بين كل مـن و ب ع وعقـد الوعـد    

بالتفضيل في المجال العقاري قد يعتقد البعض بأنهما معنيان مترادفان ومتطابقان، مما خلـق  

صعوبة في التمييز بين هذين النظامين وخاصة في ظل عدم وجود معيـار محـدد للتفرقـة    

ال فقهيا واسعا بين فقهاء القانون المدني بشأن هـذا الموضـوع   الذي خلق جدالأمربينهما، 

حول اعتبار كل من و ب ع والوعد بالتفضيل العقاري نظامين متطابقين الآراءبحيث تباينت 

.1رالآخبذاته عن مستقلاومتشابهين، أو اعتبار كل واحد منهما نظاما قانونيا 

هذين النظامين للتمييـز  ي ماهيةالتدقيق فالأمر الذي يفرض علينا ضرورة البحث و

:بين كل منهماوالاختلافذلك عن طريق تحديد أوجه الشبه بينهما و

الاتفاقأوجه : أولا

ƒالوعد بالتفضيل العقاري في أن كل منهما يعد عقدا تمهيديا يكمن التشابه بين و ب ع و

.المشروع خلاليسبق مرحلة إبرام العقد النهائي، فكالهما يظهران 

ƒ حيث ) و ب ع الملزم لجانب واحد(كما أن كل منهما من العقود الملزمة لجانب واحد

.يلتزم الموعود له بشيء مقابل ذلكهما الواعد فقط، بدون أن يلزم كلا

ƒد سوى حق شخصي لفائدة الموعـود  يوللاكما يشتركان أيضا في كون أن كل منهما

.له

الاختلافأوجه : ثانيا 

ƒ هـو عقـد وعـد    منجزا خالفا للوعد بالتفضيل العقـاري ف تاما ويعتبر و ب ع عقدا

ببيع العقـار محـل الوعـد كمـا     هو تحقق رغبة الواعد معلق على شرط واقف، و

.ذكرنا آنفاسبق و

.35. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 1
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ƒ بينما في الوعد بالتفضيل الانعقادفي عقد و ب ع تعتبر المدة ركنا خاصا من أركان ،

للموعود له متى ما قرر بيـع العقـار   الأفضليةالعقاري يبقى الواعد ملتزما بإعطاء 

.1محل الوعد بالتفضيل دون التقيد بمدة معينة

ƒ فإذا كنا بصدد و ب ع اختلاف الحالةفيما يخص أهلية التصرف فهي تختلف حسب ،

ليس من وقت ر في الواعد وقت إبرام عقد الوعد، وفإن أهلية التصرف يجب أن تتوف

كنا بصدد عقد وعد بالتفضيل العقاري فإن أهليـة  إذاأما،2الموعود له رغبتهإعلان

وليس مـن وقـت   ،الأفضليةالتصرف يجب أن تتوفر في الواعد من تاريخ ممارسة 

.إبرام عقد الوعد

ƒبدى الموعـود لـه   في عقد و ب ع يترتب في ذمة الواعد التزام مؤكد يتحقق متى أ

ينشئ في ذمـة الواعـد   لا، بينما في عقد الوعد بالتفضيل العقاري رغبته في التعاقد

.متى رغب في بيع العقار محل الوعد يتحقق إلالاسوى التزام احتمالي 

ƒ فـإن الوعـد   له حق الخيار في القبول أو الـرفض إذا كان و ب ع يولد للموعود ،

.3يولد أي خيار لفائدة المستفيد أو الموعود لهلافا له لابالتفضيل العقاري خ

ƒ الإبقاء الرئيسي للواعد يتمثل في الالتزام، فإن الواعد في عقد و ب علالتزامبالنسبة

 ـعلى وعده طوال مدة الوعد ف الوعـد بالتفضـيل   لا، وعدم الرجوع عن وعده بخ

العقاري الذي نجد فيه بأن التزام الواعد هو التزام سلبي يتمثل في تفضيل الموعود له 

.4بالتفضيل قبل الغير، إذا قرر أن يبيع العقار محل الوعد

.36. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 1
.37. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 2
.37. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 3
.9. بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 4
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ƒ بينما في الاتفاق عليها في عقد و ب عيعتبر الثمن أحد المسائل الجوهرية التي يجب ،

يكون كذلك فالعبرة فيه بـالثمن الـذي   لا، وقدعد بالتفضيل قد يكون الثمن محدداالو

.1يعرضه الغير على الواعد لشراء العقار الموعود ببيعه

العقاري عن عقد البیع النھائيتمییز الوعد بالبیع : الفرع الرابع

لقد ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار الوعد بالعقد بصفة عامة من العقود التمهيدية ، أو 

تنتهي بهما للوصول التحضيرية ذلك ألنه قد يدخل الطرفان في جملة من المفاوضات التي قد 

ثالها مرحلـة الوعـد   م، و2، كما قد تنتهي إلى مرحلة سابقة على العقد النهائيإلى عقد نهائي

.بالتعاقد

خاصة منه د ذهب إلى اعتبار أن عقد و ب ع وفي حين نجد بأن جانبا آخر من الفقه ق

تباره عقـدا معلقـا   حيث يمكن اع،بيع التامالملزم للجانبين يحمل بين ثناياه خصائص عقد ال

 ـ،ته في إبرام العقد النهـائي للبيـع  الموعود له رغبإعلانهو على شرط واقف و ر أن غي

دائما ما يسبق عقد اعتبر عقد و ب ع الذي يبرمه المتعاقدان المشرع الجزائري خالف ذلك و

، مما يدل على وجود فرق شاسع بين مفهوم كل من عقد البيع البات المنصـب  البيع النهائي

كل من هذين النظامين أنأن ذلك ليس معناه إلا، عقد و ب ع من جهة أخرىعلى عقار، و

أنهما قد يشتركان فـي  الموجود بينهما إلاالاختلافإنما بالرغم من ان في شيء، ويتشابهلا

موجودة بـين كـل   الالاختلافنقاط ة مما يستوجب تحديد نقاط التشابه، وجوهريعدة أمور

.كل من هذين النظامين القانونيينذلك لتجنب الوقوع في لبس فيما يخص ماهيةمنهما و

الاتفاقأوجه : أولا

ƒ البيع العقاري النهائي خلال ما سبق ذكره يمكننا القول بأن كل من عقد و ب ع، ومن

.37. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 1
.88.في القانون المدني الجزائري ، ص للالتزامبلحاج العربي ، النظرية العامة 2
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اصـة  يتشابهان في كون أن تراضي الطرفين ينصب على مسائل جوهرية مشتركة خ

.كذلك الثمن محل البيع و

ƒ كما أنهما يشتركان في كون أنه إذا ما اشترط القانون لتمام العقد النهائي استيفاء شكل

هـذا  بـإبرام الذي يتضمن الوعد الاتفاقا الشكل يجب مراعاته أيضا في معين، فهذ

.العقد

شأنه في ذلك باطلاكان جب أن يكون مفرغا في قالب رسمي وإلافالوعد ببيع عقار ي

من 1مكرر 324و 2ف 71شأن عقد البيع المنصب على عقار، حسبما قضت به المادتين 

.ق م ج 

أوجه الاختلاف: ثانيا 

ƒ أو، التامة في إبداء رغبتـه فـي الشـراء   في عقد و ب ع يكون للموعود له الحرية

وهو ما يسمى بحق الخيار، بينما في عقد البيع ،1المدة المحددة لذلكخلالرفض ذلك 

.2وجود فيه لهذا الحقالعقاري فلا

ƒي هو من العقود الملزمـة للجـانبين، حيـث ينشـئ     كذلك نجد بأن عقد البيع العقار

، بينمـا فـي عقـد    التزامات متبادلة ومتقابلة على عاتق كل من البائع والمشـتري 

يمكـن أن نجـد عقـد و   و ب ع ليس بالضرورة أن يكون ملزما للجـانبين حيـث  

هو الواعد، دون أن يلزم الموعـود لـه فـي مقابـل     ب ع ملزم لجانب واحد فقط و

.هذا هو الغالبذلك بشيء و

ƒ أ، فيلجام فورا نتيجة ظروف تحول دون ذلكعقد بيع تفي إبرام الأفراديرغب لاقد

.15. سعدو جمال الدين ، المرجع السابق ، ص 1
.24.بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 2
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الشـروط  الاتفاق على جميـع العناصـر و  إلى إبرام عقد الوعد بالبيع يتم فيه هؤلاء

.عند حلول الميعاد المتفق عليه الأخير، على أن يبرم هذا ية للعقد النهائيالجوهر

على خالف عقد البيع ،ئيالإبرام العقد النهاوبذلك يعتبر و ب ع مجرد عقد أولي يمهد 

.وتراضي الطرفين عليها الاتفاقبمجرد تنشئالتام الذي يعتبر من العقود الفورية التي 

حق الموعود له اتجاه الواعد في عقد الوعد بالبيع هو حق شخصي فقط بحيث يبقـى  

وله مطلق الحرية في إعادة التصرف فيـه  الواعد طوال مدة الوعد مالكا للعقار الموعود به،

المسـؤولية  أسـاس يبقى للموعود له سوى أن يرجع عليه بالتعويض علـى  إلى الغير، ولا

.العقدية 

المشتري في عقد البيع النهائي فله حق عيني على العقار المبيع بعد شهره، حيـث  أما

 ـ  لـدى المحافظـة العقاريـة    ه تنتقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري بعد شهر سـند ملكيت

.المختصة

ƒ ينشأ الأخيركذلك يختلف و ب ع عن عقد البيع المنصب على عقار في كون أن هذا

ف و ب وهذا بخلابصفة فورية التزامات متبادلة على عاتق كل من البائع والمشتري،

حيث يقتصر أثره على منح الموعود له حق الالتزاماتينشأ شيئا من هذه لاع الذي

المدة المحددة لذلك، أو رفضه والتـزام الواعـد   خلالالخيار في إبرام العقد النهائي 

عقد البيع النهائي عند حلول المدة المتفق عليها في حالة إذا ما وافق الموعـود  بإبرام

.1يع العقاري النهائينجده في عقد البلاوهذا ماله على ذلك قبل انقضاء مدة الوعد،

هذا بالنسبة لتمييز عقد الوعد بالبيع الوارد على عقار عن غيـره مـن التصـرفات    

.المشابهة لهالأخرىالقانونية 

.39. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 1
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الوعـد  بد من توافر شروط وأركان أساسية حتى ينعقد عقدلاالأخرىوكسائر العقود 

.ليوف نتطرق إليه في المبحث الموا، هذا ما سبالبيع العقاري صحيحا

شروط الوعد بالبیع العقاري: المبحث الثاني

أركانه الأساسية ويستحيل انعقاد الوعد بالبيع العقاري ما لم يتوافر على جميع شروطه 

وتخلف أي منها يؤدي بطبيعة الحال إلى ،الأخرىالجوهرية شأنه في ذلك شأن جميع العقود 

قالـب  فـي ال إفراغـه لما كان عقد الوعد بالبيع العقاري عقدا شكليا فإنه يتوجب نه، ولابط

، كما يجب أن يخضع هذا العقد إلى إجراء التسجيل لدى مصلحة الرسمي الذي يتطلبه القانون

.بالأمر، ثم بعد ذلك شهره لدى المحافظة العقارية المعنية الطابع المختصة إقليمياالتسجيل و

هذا المبحث عبر مطلبين حيث خصصنا المطلب خلالق إليه من هو ما سوف نتطرو

لخاصة بعقد الوعد بـالبيع  ، والمطلب الثاني لدراسة الشروط االأول لدراسة الشروط العامة

.العقاري

الشروط العامة لعقد الوعد بالبیع العقاري: الأولالمطلب 

لجانب واحد أو ملزمـا  ما لقد سبق وأن ذكرنا أن الوعد بالبيع العقاري سواء كان ملز

اللازمةشروط الصحة من ثم يتعين توفر كل أركان و، فهو عقد بكل معنى الكلمة وللجانبين

، وإمكانية المحـل  )الأولالفرع (العقد بصفة عامة من وجود ركن الرضا و صحته لانعقاد

.)الفرع الثالث(وكذا وجود سبب مشروع ،)الفرع الثاني(مشروعيته و

التراضي في الوعد بالبیع العقاري:الأولالفرع 

يعتبر التراضي ركنا رئيسيا لصحة انعقاد الوعد بالبيع العقاري باعتباره يعكس إرادة 
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، 1الذي تنطلق به عملية التعاقـد الأساسي، فهو بذلك يشكل العنصر لإبرامهكل من الطرفين 

داث أثـر قـانوني   على إحإرادتينالرضا هو عبارة عن ظاهرة مركبة تنشئ نتيجة اتفاق و

.بول تطابقا تاما في جميع النواحيالقالإيجاب ومعين، مما يستلزم تطابق 

متطابقتين إرادتينعلى الرغم من أن التراضي في العقد بصفة عامة يقتضي وجود و

قانون المدني المصري في خطئـه وسـمى   أننا نجد بأن ق م ج قد جارى الإلا، 2الأقلعلى 

در من جانـب واحـد بينمـا    هو الذي يصن الرضاءلأير سديد هذا غالتراضي الرضاء، و

.3هو المقصود هنا كركن في العقد يصدر من طرفينالتراضي و

التعبيـر عـن   يتبادلاالموعود له أن و ب ع ينبغي على كل من الواعد وحتى ينعقدو

، 4، أي وجود إيجاب وقبول مطابق له واقترانه به عند وصوله إلى علم الموجـب إرادتيهما

في مجلس عقد واحد يضم كليهما أو في غير مجلس واحد كما هو الحال فـي  إمايتم ذلك و

تأخذ مظهـرا خارجيـا حتـى    أنبد لاالمتعاقدين إرادةأن، ومعنى ذلك 5التعاقد بين غائبين

الباطنة بـل  بالإرادة، فال يعتد القانون الآخرالطرف إرادةعلى الاطلاعيتسنى لكل منهما 

.الإرادة الباطنةلو اختلفت عن رادة الظاهرة، وبالإالعبرة 

أمـا  مـن ق م ج 60المادة الظاهرة شكلها الخارجي كما يقول نص الإرادةتأخذ و

تدع ظروف الحـال  لاباتخاذ موقف ماإوبالإشارة المتداولة عرفا،ماإابة، وبالكتماإباللفظ و

، وهو يمثل 6الإرادة، هذا ما يعرف بالتعبير الصريح عن دلالته على مقصود صاحبهشكا في 

.23. لعفاتي حكيمة ، حماني سامية ، المرجع السابق ، ص 1
.70. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 2
في القـانون المـدني الجزائـري، ط الخامسـة ، ديـوان      الالتزام، مصادر للالتزامعلي علي سليمان، النظرية العامة 3

.28. ، ص 2003المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،
.16. سعدو جمال الدين ، المرجع السابق ، ص 4
.24. لعفاتي حكيمة ، حماني سامية ، المرجع السابق ، ص 5
.29. علي علي سليمان ، المرجع السابق ، ص 6
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لـم  ضمنيا مـا الإرادةكما يجوز أن يكون التعبير عن للإرادةالعنصر المادي والمحسوس 

.1يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك

الإيجـاب  ولركن الرضا حكم خاص إذ يجب توافر شرطين لوجوده، وهمـا تقابـل   

هي والأداءهلية لأهما استكمال كل من المتعاقدين وشرطين لصحته والقبول مع تطابقهما، و

2.الإرادةسنة كاملة وخلو إرادة كل منهما من عيوب 19

دراسة كل من توافق إرادة طرفـي و ب ع وشـروط   خلالهذا ما سوف نبحثه من 

.صحة التراضي في و ب ع 

توافق إرادة طرفي الوعد بالبيع العقاري: أولا

أولا إلى بالقبول فسوف نتطرق الإيجابتم اقتران إذاإلاينعقد لاعقد و ب ع أنبما 

.قبول الموعود له ، ثم كيفية التطابق بينهما تحديد معنى إيجاب الواعد و

:إيجاب الواعد.أ

شـخاص  ، أو إلى عدة أض الذي يتقدم به شخص إلى شخص آخريقصد به ذلك العر

، بحيث ينعقد هـذا العقـد بمجـرد    ي إبرام عقد معينآخرين ليعبر به عن إرادته ورغبته ف

و هو ذلـك التعبيـر البـات    أ، 5الإيجابممن وجه إليه 4بالشروط المطلوبة3صدور القبول

، ولهذا اشـترط  6بالتعاقد الذي ينص عليه إذا لحقه قبول مطابق لهالارتباطالمقترن بقصد 

.23،24. حماني سامية ، المرجع السابق ، ص لعفاتي حكيمة ، 1
.28. محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص 2
.25. لعفاتي حكيمة ، حماني سامية ، المرجع السابق ، ص 3
.25بدري جمال، المرجع السابق، ص 4
.71بوزيد عدنان، المرجع السابق، ص 5
.25. لعفاتي حكيمة ، حماني سامية ، المرجع السابق ، ص 6
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1اعتبر من قبيل الدعوة إلـى التعاقـد  وإلاتاما ودقيقا، الإيجابالعقد أن يكون الانعقادالفقه 

بالنظر إلى مستقبلاالمسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه الأقلبحيث ينبغي أن يحتوي على 

وهي تلك المسائل الرئيسية التي تميز العقد الموعود به عن غيره مـن  2، أو محلهوعهموض

.العقدخلالها تعريف هذا، أو تلك التي يمكن من الأخرىالعقود 

، البائع أن ينقـل  البيع عقد يلزم بمقتضاه": هوق م351المادة فالبيع في تعريف 

في عقد بالتالي يكون التوافقو،"حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقديللمشتري ملكية شيء أو 

المدة التي يجب فيها على الموعـود لـه   و ب ع على طبيعة الوعد والشيء المبيع والثمن و

جديا يعكس الإيجاب باتا أي عرضا جازما و، كما ينبغي أن يكون 3رغبته في الشراءإظهار 

.4القطعية في إنجاز العقد المرغوب فيهالإرادة

أولا مـن شـخص   في عقد و ب ع ذلك العرض الذي يصدر الإيجابولذلك يعتبر 

عـين  به إلى شخص آخر يسمى الموعود له، بغية وعده ببيع عقـار م يتوجهيسمى الواعد و

، شرط أن يكون هذا العرض باتا 5مدة محددةخلالبشرائه الأخيربثمن معين إذا رضي هذا 

.جازما باتا و

، الإيجـاب على أن يكون القبول الصادر من الموعود له متطابقا تماما مع ما جاء به 

، أو تغييـر، أو  الإيجاب دون إضافة أو نقصانأي أن يكون وفق الشروط التي تضمنها ذلك 

6.عد إيجابا جديداإلاأو تحفظ، و، تعديل

.71بوزيد عدنان، المرجع السابق، ص 1
.26. لعفاتي حكيمة ، حماني سامية ، المرجع السابق ، ص 2
.155. ، ص 2013علي فيلالي ، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، ط الثالثة ، موفم للنشر ،الجزائر ، 3
.71. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 4
.25. بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 5
.26. بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 6
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:قبول الموعود له .ب

، و يعرف بصفة عامة بأنه ذلك التعبير البـات  1الثانية في العقد الإرادةيعتبر القبول 

الصادر عن إرادة الموجب إليه بشكل جازم الذي يوجهه إلى الموجب ليعلمه بقبول العرض 

من68المادة ا وفق ما نصت عليه صراحة أو ضمنإماقد يكون ذلك ، و2المقدم من طرفه

.ق م ج 

له بالموافقة على إبرام العقـد،  من طرف الموجب الإيجابيهو ذلك الرد إذافالقبول 

أن ، و3مطابقا للقبول تطابقا كلياالإيجابحتى نكون بصدد انعقاد عقد و ب ع البد أن يكون و

في الوعد أماإذا كان الوعد بالبيع ملزما للجانبين، الإيجابيصدر من الموعود له قبل سقوط 

بالبيع الملزم لجانب واحد فمدة القبول تمتد طوال فترة الوعد باعتبار أن الوعد بالبيع الملزم 

4.من طرف الواعدإيجابلجانب واحد هو عبارة عن 

لاالعامة في القانون المدني نجد بأنـه للمبادئبالرجوع ، إلى أنه والإشارةتجب هذا و

أن لهذه القاعدة اسـتثناءا مفـاده هـو أن    ، إلابالسكوت عدميمكن أن نعتبر السكوت قبولا

العام قد اعتبر السكوت الأصلخروجا عن ت الخاصة والمشرع الجزائري في بعض الحالا

.من ق م ج 68المادة ذكرتها حالاتذلك في ثالث وقبولا

الموعود لـه عـن   إعلانذلك يمكن القول أن القبول في عقد و ب ع هو خلالمن 

علـى  الاتفاقمدة الوعد وبعد خلالرغبته في إبرام عقد البيع النهائي المنصب على عقار، 

بمجرد أن يعلن الموعـود  أنه وللعقد النهائي المنشود إبرامه، بحيث الأساسيةجميع العناصر 

ل الوعد ينعقد العقد النهائي مباشـرة دون الحاجـة إلـى    له عن رغبته في شراء العقار مح

.27. لعفاتي حكيمة ، حماني سامية ، المرجع السابق ، ص 1
.26. بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 2
.71. بوزيد عدنان، المرجع السابق ، ص 3
.27. لعفاتي حكيمة ، حماني سامية ، المرجع السابق ، ص 4
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.1رضاء جديد، مع مراعاة الشكل الرسمي الذي يفرضه القانون في هذه الحالة 

:للقبولالإيجابمطابقة .ج

لاالصادر من الموجـب  للإيجاببالرجوع إلى القواعد العامة نجد أن القبول المغاير 

، )الواعـد (من الموجب إليه يطابقهإنما يعد إيجابا جديدا يحتاج بدوره إلى قبول ولايعد قبو

الأخيروعندئذ ينعكس الوضع بحيث يصبح الموعود له موجبا والواعد موجبا له ويكون لهذا 

في من ق م ج66المادة هو ما نصت عليه فإما أن يقبل أو يرفض التعاقد و،الاختيارحرية 

".إيجابا جديدا لاإالإيجابيعتبر القبول الذي يغير لا":قولها

، الذي وجه إليه لكي ينعقد عقـد الوعـد  الإيجابيكفي أن يقبل الموعود له لاولذلك 

الواعد من كل النواحي بمعنـى أن يعبـر   الإيجاببد أن بطون مطابقا مطابقة تامة لاإنما و

دون زيـادة أو  الإيجـاب التي تضمنها الموعود له عن إرادته في إبرام العقد وفق الشروط

.لاينعقد العقد أصلافإلاو ضئيلانقصان أو تغيير أو تعديل و لو كان 

10مثال ذلك أن يعد شخص آخر ببيعه عقارا مملوكا له يقع بوهران مقابـل مبلـغ   و

أو، مليون دج فقط8مدة معينة غير أن الموعود له قبل شرائه مقابل مبلغ خلالمليون دج 

ينعقد العقد في هذه الحالة لعدم تطابق لاأنه قبل شراء العقار الثاني الموجود بمدينة مستغانم ف

لكن مع ذلك يمكن أن يتحول هذا القبول إلـى إيجـاب جديـد    الإيجاب والقبول تطابقا تاما و

.2إلى قبول يقابله حتى ينعقد عقد البيع النهائيالآخريحتاج هو 

لاد بالبيع لصالح شخص آخر غير عالم به أصال فهنا كذلك إذا صدر من شخص وع

.72. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 1
.72. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 2
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، حيـث جـاء   كدته المحكمة العليا في قرار لهاهو ما أو1يمكن الحديث عن التراضي بينهما

إرادتيهمـا من المقرر قانونا أن العقد يتم بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبيـر عـن   ":فيه

ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد من الإخلال بالنصوص القانونية والمتطابقتين دون 

.مخالفا للقانون

أن التعهد بالبيع تم دون رضا وموافقة الطاعن -في قضية الحال-لما كان الثابت و

أثناء غيابه، ومن ثم فإن قضاة المجلس لما قضوا بإلزام الطاعن بإتمام إجراءات البيـع  و

.2"خالفوا القانون

من ق 65، وبإسقاط نص المادة طرفين في عقد و ب عنطاق اتفاق الفيما يخص أما

ى جميع المسـائل الجوهريـة   علالاتفاقأن يعد شخص آخر ببيع منزل مع فقد يحدث وم ج

... حقا كتجهيزات المنزل ولواحقه وغيرها لاعليها للاتفاقبالمسائل الثانوية للعقد والاحتفاظ

أثر على العقد صحيحا، ويشرع في تنفيذه على الأخيرةعلى هذه الاتفاقدون أن يكون لعدم 

إذا حـدث  و3الطرفان في وقت الحقأغفلهاعلى تلك المسائل التفصيلية التي الاتفاقأن يتم 

يقضي فيها بحسـب طبيعـة المعاملـة    القضاء حتى إلىالأمرن قام خالف بشأنها يرفع وإ

.ظروف الحالو

العقاريشروط صحة التراضي في الوعد بالبيع : ثانيا

، وقد رتب المشـرع  في العقد أمر ضروري لصحة انعقادهإن وجود التراضي كركن 

المطلق كما جعل له شروطا حتـى يكـون التراضـي    البطلانالجزائري جزاء لتخلفه هو 

ينعقـد  لا، وتوافر تلك الشروط اختل ركن الرضاالصادر من طرفي العقد صحيحا فإذا لم ت

.27. بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 1
7. ، ص 1992عدد الأول ، ، المجلة القضائية ، ال1987نوفمبر 11المؤرخ في 51440قرار المحكمة العليا ، رقم 2

.
.72. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 3
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.الاختلالالعقد بوجود هذا 

أن أهليـة، و وعموما يشترط لصحة الرضا في عقد و ب ع أن يكون صادرا من ذي

.الإرادةتكون إرادة طرفي العقد سليمة و خالية من عيوب 

:أهلية المتعاقدين.أ

الأهلية عموما تنقسم لقبول أن يكون صادرا من ذي أهلية، واالإيجاب ويشترط لصحة 

:إلى نوعين هما

ƒن يتحمـل  أصلاحية الشخص بأن يكتسـب حقوقـا و  التي يقصد بها أهلية الوجوب و

بالأهليةالمقصود و1غاية تاريخ وفاتهإلىميلادهزم الشخص منذ لاهي تامات، والتز

أهليـة  لاالأداءسيما و ب ع هـي أهليـة   لالممارسة التصرفات القانونية اللازمة

باشر بنفسه التصـرفات  ن يلأالشخص صلاحيةالتي يمكن تعريفها بأنها ، و2الوجوب

، التزاما على وجه يعتـد بـه قانونـا   القانونية التي من شأنها أن تكسبه حقا أو تحمله

بالإرادة ، أو تصرفات انونية سواء كانت تبادلية كالبيعالقالأعمالفمجالها إذا هو إبرام 

سلب ، ذلك أن القاعدة العامة تقضي بأن كل شخص يعتبر أهال للتعاقد ما لم تالمنفردة

.3من ق م ج78أو يحد منها القانون حسبما جاء في مضمون المادة أهليته

حيث حدد ق م ،4بقدرة المرء على التمييزالأداءو قد ربط المشرع الجزائري أهلية 

منه فمن كان دون ذلك السـن أو  42المادة ذلك بموجب سنة كاملة و13ج سن التمييز ب 

طبقا تالي، وبالبطلانا مطلقا و، وتكون كل تصرفاته باطلة الأهليةمجنونا كان عديم أومعتوها 

.152. محمد الصبري السعدي ، المرجع السابق ، ص 1
.30. لعفاتي حكيمة ، حماني سامية ، المرجع السابق ، ص 2
.74. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 3
.28. علي علي سليمان ، المرجع السابق ، ص 4
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، بينما جاءت المـادة  الأسرة الجزائري ينوب عنه وليه أو وصيهمن قانون 21لنص المادة 

ولم يكن بالغا سن الرشد المنصـوص  )سنة13(من ق م ج لتعتبر من بلغ سن التمييز 43

المادة (وتكون تصرفاته النافعة له صحيحة ،أهليةسنة بأنه ناقص 19أي40عليه في المادة 

.)الأسرةمن قانون 63

ت هذه التصرفات تدور بـين  إذا كانتكون كذلك، وإمالاكانت ضارة له فإنها إذاأما

أنها تبقى مـع  لا، إعتبر صحيحة بالنسبة للصبي المميزالضرر كعقد البيع مثال فإنها تالنفع و

.1الولي أو الوصيلإجازةذلك خاضعة 

بصفة عامة تعتبر من النظام العام بحيـث  الأهلية، إلى أن أحكام الإشارةهذا وتجب 

كل اتفاق علـى ذلـك   أحكامها و، أو أن يغير في أهليتهيمنع على أي شخص أن يتنازل عن 

حد لأليس " :حيث جاء فيها2من ق م ج45مطلقا، هذا ما أكدته المادة بطلاناباطلايكون 

."أحكامهالتغيير أهليته ولاالتنازل عن 

أهليـة  هاء بين أهلية الواعد فـي و ب ع و ولدراسة مسألة أهلية المتعاقدين فرق الفق

.الموعود له في و ب ع 

:أهلية الواعد)1

يشترط أن يكون الواعد في عقد و ب ع سواء أكان وعدا ملزمـا لجانـب واحـد أو    

بلوغه سن الرشد القانونيأي، الكاملة وقت انعقاد عقد الوعدبالأهلية ملزما للجانبين متمتعا 

بحيث يكون وعده صحيحا حتى لو فقد من ق م ج40المادة حكام لأطبقا )سنة كاملة19(

، كان يحجـر  3عند إبرام العقد النهائيالموعود له عن رغبته في الشراء وإعلانبعد أهليته

.30. لعفاتي حكيمة ، حماني سامية ، المرجع السابق ، ص 1
.50. علي علي سليمان ، المرجع السابق ، ص 2
.74. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 3
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تزيد التزاماته عما كانت عليه عند الوعـد  لابشرط أن 1إفلاسهعليه في هذا الوقت أو يعلن 

ه القانون عندئـذ بـإدارة   ، فيسمح ل2فببلوغ الشخص سن الرشد تكتمل لديه عناصر التمييز

الأهليةيعارض من عوارض أصيبيكون قد ألا، شريطة 3التصرف فيها كما يشاءأمواله و

السفه(للأهليةأو تلك المنقصة ،)42لمادة حكام الأالجنون والعته طبقا (للأهليةالمعدمة منها 

. 4)من ق م ج43حكام المادة لأالغفلة طبقا و

ن لأذلـك ، وهو أمر منطقي و5للبيع النهائي وقت الوعدلافيجب أن يكون الواعد أه

عليه في حالة إذا مـا فقـد   و6للوعدإبدائهالتزامه في هذه الحالة يعتبر التزاما نهائيا بمجرد 

وقت صدور القبول من الموعود له فال يمكنه أن يطعن بعد ذلك فـي صـحة العقـد    أهليته

.7للأهليةالموعود به بحجة فقدانه 

صدر وعد ببيع عقار من قبل شخص ما سبق ذكره يمكن القول أنه متى ماخلالمن 

سنة من العمر، و كان متمتعا بكامل قواه العقلية غير مصاب بعـارض مـن   19كان بالغا و

.أهليةصادرا من ذي ذا صحيحا ووغير محجور عليه كان تصرفه ه،الأهليةض عوار

:أهلية الموعود له)2

ملزما أيمتبادلاوعدا أوهذه تختلف بحسب ما إذا كان الوعد من جانب واحد فقط و

.31. لعفاتي حكيمة ، حماني سامية ، المرجع السابق ، ص 1
.75. بوزيد عدنان ، المرجع السابق، ص 2
.31. بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 3
.75. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 4
.31. لعفاتي حكيمة ، حماني سامية ، المرجع السابق، ص 5
.75. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 6
.31. لعفاتي حكيمة ، حماني سامية ، المرجع السابق ، ص 7
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العقد الموعود إبراممن وقت إلاللموعود له الأهليةيلزم توافرلاالأولىللجانبين ففي الحالة 

إمـا وجب أن تتوافر لدى الواعد أهلية البيع وقت الوعد لآخروعد شخص بيع عقار فإذابه 

وقت إظهار أهليتهالموعود له فال يشترط أن يكون أهال للشراء وقت الوعد بل يجب توافر 

بالتـالي يصـح أن يكـون   رغبته في إبرام العقد النهائي وعند إبداءأي1رغبته في الشراء

يتمخض لمصلحته الأخيرطالما أن هذا 2أو قاصرا وقت صدور الوعد لهالموعود له مميزا 

.3زم بشيء عند إبرام عقد الوعد هذايلتلاوعلى اعتبار أنه

فـي  أمـا ، 4لكن عند حلول وقت التعاقد النهائي يجب أن تتوفر لديه أهلية التصرف

الكاملة للتعاقد على العقد الأهليةالموعود له نبغي أن تتوفر في كل من الواعد والحالة الثانية ي

الموعود به وقت إبرام عقد الوعد طالما كان ملزما للجانبين باعتبار أن كل من طرفي الوعد 

.5يكون ملتزما منذ البداية

:الإرادةمة رضا المتعاقدين من عيوب لاس.ب

الكاملة بـل  بالأهليةتمتع طرفي العقد مة عقد و ب ع وجود التراضي ولالسيكفي لا

الموعود له سليمة وغير مشوبة بعيب من عيوب من الواعد وينبغي كذلك أن تكون إرادة كل 

م جمـن ق 91إلى 81من الرضا التي أوردها المشرع الجزائري بموجب أحكام المواد 

.الإكراه والاستغلال، التدليس، الغلط: والمتمثلة فيما يلي

لذلك يمكن القول أن إرادة الواعد يجب أن تكون سليمة منذ وقت الوعد حيث يعتبـر  

إذ البيع النهائي يتم 6يصدر منه رضاء جديد بعد ذلكولا،رضا الواعد من هذه اللحظة نهائيا

.128محمد الصبري السعدي، المرجع السابق، ص 1
.20سعدو جمال الدين، المرجع السابق، ص 2
.76بوزيد عدنان، المرجع السابق، ص 3
.31. لعفاتي حكيمة ، حماني سامية ، المرجع السابق ، ص 4
.76بوزيد عدنان، المرجع السابق، ص 5
.77. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 6
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عيوب إرادته أهليته ووعليه فإن تقدير . أشرناظهور رغبة الموعود له كما سبق ويتم بمجرد

يكون رضاؤه قد وقع تحت تأثير غلط جـوهري  لا، لذلك يجب أ1بالوعدالاتفاقتكون وقت 

، كما يجب أن تكون إرادته سليمة أيضـا  أقدم على التعاقدجسيم بحيث لو علم به الواعد لما 

التـي قـد يسـتخدمها    د يتعرض له الواعد نتيجة الحيل والأكاذيبمن عيب التدليس الذي ق

، أو نتيجة إكراه وقع له نتيجة تعاقـده تحـت   عقد الوعديدفع الواعد إلى إبرام الموعود له، ل

الموعود له مـا  استغلالنتيجة أو، الآخر في نفسه بدون وجه حقتأثير رهبة بثها المتعاقد 

.عقد الوعدالإبرامغلب على الواعد من طيش بين أو هوى جامح 

إرادته سليمة يجب أن تكون الآخرونفس الشيء يقال بالنسبة لرضاء الموعود له فهو 

له ويرجع ذلك إلى أن الموعود 2رغبته في إبرام العقد النهائيإعلانعند عند انعقاد الوعد و

فيجـب  3أي وقت الوعد بالبيع وكذلك وقت العقد النهائي، الوقتينلايصدر منه رضاء في ك

.أن يكون رضاؤه في كل منهما صحيحا

العيوب الحق في طلب إبطال عقد و ب ولقد منح القانون لمن عيبا إرادته بإحدى هاته 

.يجيز العقدالبطلان وأن يتنازل عن طلب الأخيرلهذا ، وع حماية لهذا العاقد وحده

منـتج  بطلانـا نسـبيا فالعقـد قـائم و    العقـد الباطـل   بإبطـال وطالما أنه لم يحكم 

حسـبما  سـنوات 10خـلال إذا لم يتمسـك بـه صـاحبه    الإبطاليزول حق ، و4لأثاره

.5من ق م ج 101و100قضت به المادتين 

التـي تنطبـق   للالتـزام و تلك هي إذا القواعد العامة التي نعرفها في النظرية العامة 

.31. فاتي حكيمة ، حماني سامية ، المرجع السابق ، ص لع1
.77. بوزيد عدنان، المرجع السابق ، ص 2
.32. بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 3
.20. سعدو جمال الدين ، المرجع السابق ، ص 4
.49. علي علي سليمان ، المرجع السابق ، ص 5
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.1جميعها على عقد و ب ع

قى لنا أن نتطرق إلى ركن المحل هذا كل ما يخص ركن التراضي في عقد و ب ع يب

.الفرع الموالي خلالمشروعيته من و

محل الوعد بالبیع العقاري:الفرع الثاني

الالتـزام المحل هو ركن في إذا توفر ركن المحل ولاينشأ إلامن المعلوم أن العقد 

هو ذلك الشيء الذي يلتزم المدين القيام به سواء كان 2الالتزامكما هو ركن في العقد و محل 

به تلـك العمليـة   محل العقد فيقصد أما3عن عملالامتناعلحق عيني أو قيام بعمل أو لانق

على أحكام ق م ج يتضح الاطلاعخلالومن 4القانونية التي تراضى الطرفان على تحقيقها

بـين المحـل والسـبب    2005ت عـام  لالنا أن المشرع الجزائري قد فصل بمقتضى تعدي

أحكامهما للعقد فجاءت النصوص المتعلقة بهما مستقلة للفصل بين مستقلاناعتبرهما ركنان و

.5يختلط المحل بالسببلاهذا حتىمستقل لكل منهما وبعنوان 

فيه هو العقار الموعود ببيعه لذلك يشترط فيه الالتزاموباعتبار و ب ع عقد تام فمحل 

6. من شروط الالتزامما يشترط في محل 

نجد المشرع الجزائري قد نص علـى  من ق م ج94إلى 92بالرجوع إلى المواد 

مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في العقار محل الوعد بالبيع و التي يستخلص منها 

:كالآتيبالبيع والتي يستخلص منها بأن شروط المحل هي : كالآتيبأن شروط المحل هي 

.29. محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص 1
.268.بلحاج العربي ، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق ، ص 2
.306. ، ص للالتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، النظرية العامة 3
.44. محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص 4
.269. بلحاج العربي ، نفس المرجع ، ص 5
.79.بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 6
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ƒ للوجودقابلاأن يكون العقار الموعود به موجودا أو.

ƒ للتعيينقابلاأن يكون العقار الموعود به معينا أو.

ƒللتعامل فيهبلاأن يكون العقار الموعود به مشروعا و قا.

للوجودلاأن يكون العقار الموعود به موجودا أو قاب: أولا

.محققامستقبلا وشيئا الالتزاميجوز أن يكون محل " : على أنهمن ق م ج92المادة نصت 

فـي  لا، إلو كان برضـاه وباطلاعلى قيد الحياة إنسانغير أن التعامل في تركة 

."المنصوص عليها في القانون الأحوال

لذلك يجب أن يكون المبيع موجودا و قائما بصورة فعلية وقت إبرام العقد أو أن يكون 

يث يشترط ممكن الوجود في المستقبل و هو نفس الشيء بالنسبة لعقد و ب ع بحالأقلعلى 

وقد يوجد محل الوعد قبل العقد 1د به موجودا وقت إبرام عقد الوعدأن يكون العقار الموعو

النهائي ويستمر وجوده إلى حين إبرام عقد البيع النهائي وإلى ما بعـد ذلـك وهـذا ابسـط     

قد يحدث نه أغير 2نزاع في أن العقد ينعقد صحيحا في هذه الحالة و يبقى قائمالاالفروض و

يكـون  يهلك كله أو بعضه قبل إبرام العقد أو وقت إبرامـه كـان  أن يكون العقار موجودا و

احترق أو أن تلحقه أضرار نتيجة أمطـار طوفانيـة أو زلـزال    العقار الموعود به مسكنا و

ينعقد ولـو تـم   لافي هذه الحالة يكون الوعد بال محل وبالتالي 3فتجعله غير صالحا للسكن

إعـلان  إذا هلك العقار الموعود به بعـد  أما4مطلقا لتخلف ركن المحلبطلاناباطلايكون 

.21. سعدو جمال الدين ، المرجع السابق ، ص 1
، منشورات الحلبي الحقوقية ،القاهرة ، مصـر ،  04سليمان مرقس، شرح القانون المدني ، العقود المسماة ، عقد البيع، ط2

.129. ، ص 1980
.22. سعدو جمال الدين ، المرجع السابق ، ص 3
.79.بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 4
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فـإن الواعـد   أبرم العقد النهائي ولم يتم التسليم للموعود لهالموعود له رغبته في الشراء و

بب أجنبي خارج شرط أن يكون هالك العقار راجعا لسباطلايقع العقد يتحمل تبعة الهالك ولا

اتجاه الموعود له مسؤولية تقصيرية حسبما قضـت بـه   لان مسؤوكاوإلاعن إرادة الواعد 

.1من ق م ج369المادة 

2يمكن حمله على الوجود في الحال أو في المستقبل وعلى ذلكالالتزامإن وجود محل 

وقت إبرام العقد النهائي ولكنه يكـون  لايكون العقار الموعود به موجودا قبل الوعد ولاقد 

يقع العقد صحيحا باعتبار أنه فهنا يكون حكمه في حكم الموجود وللوجود في المستقبل قابلا

.مستقبلاسوف يوجد 

المستقبلية شـريطة أن  الأموالوبالتالي يجوز قانونا أن يكون العقار الموعود به من 

مسـتقبلا نه إذا تبين أن هذا العقار يسـتحيل وجـوده   لأ3محققة الوجودالأموالتكون هذه 

كان يعد وارث ظاهر ببيع حصته في عقار ثم ظهـر مـن   باطلااستحالة مطلقة كان العقد 

المطلقة ويعـد  الاستحالةفي هذه الحالة تتحقق الإرثفال يستحق شيئا من الإرثيحجبه في 

."ستحيل بملتزام الا"اللاتينيةتطبيقا للقاعدة باطلاعقد الوعد 

، أن تعد شركة الترقية العقارية ببيع شقق لزبائنها لم الأمثلة عن و ب ع مستقبليومن 

يكتمل بناؤها بعد وهو ما يعرف بعقد البيع على التصاميم حيث يقع هذا النوع مـن العقـود   

هو ما ذهـب إليـه المشـرع    مستقبلا و)العقار الموعود به(لإمكانية وجود المحلصحيحا 

المادة بالتالي الوعد ببيعها بموجب أحكام المستقبلية والأشياء إجازته لبيع خلالالجزائري من 

.4السالفة الذكر92

.80. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 1
.271. بلحاج العربي، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري ، ص 2
.34. بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 3
.80. ابق ، ص بوزيد عدنان ، المرجع الس4
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الإسـلامية في هذا الصدد أن موقف القانون الوضعي يختلف عن الشـريعة  ويلاحظ

ي باطل ألنه بيع شيء معـدوم  حيث جرى غالبية فقهاء الشريعة على أن بيع الشيء المستقبل

أن يلاحـظ ، من جهة أخـرى  اءات قليلة هذا من جهةإلا استثنالأصللم يستثنوا من هذا و

المستقبلية في القانون الوضعي قد ورد عليها اسـتثناء فـي   الأشياءقاعدة جواز التعامل في 

على قيد الحياة إنسانغير أن التعامل في تركة " :إذ تنص على أنم ج2ف 92المادة 

."المنصوص عليها في القانون الأحوالفي لا، إباطلا ولو كان برضاه

مستقبلية في مجموعها أو في جزء منها 1تطبيقا لذلك يكون البيع الذي يقع على تركةو

نه إذا تبـين أن  ألو كان ذلك برضا صاحبها نفس الشيء بالنسبة للوعد بالبيع بحيث و2باطلا

على قيد الحياة فإن مصير هذا الوعد يكـون  إنسانالعقار الموعود به موجودا ضمن تركة 

و تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها في أية حالـة  إجازةتصححه لاالذي3المطلقالبطلان

.كانت عليها الدعوى

ويرجع تاريخ تحريم بيع التركة المستقبلية إلى عهد القانون الروماني حيث كان هـذا  

بيعها فحسب باعتبار أن هذا التعامل ينطوي لالية القانون يحرم كل تعامل في التركة المستقب

نه يغري المتصرف لأمن جهة على نوع من المضاربة على حياة المورث ومن جهة أخرى 

.4إليه بالتعجيل بموت المورث

يشترط أن يكون الواعد مالكا للعقار محل الوعد وقـت  لاإلى أنه الإشارةتجب هذا و

غير في ذلك الوقت شريطة أن يصبح الواعد مالكا لذلك العقار إبرام العقد كان يكون مملوكا لل

أي أن يضمن انتقال الملكية إليـه  5عند إبداء الموعود له رغبته في إبرام عقد البيع النهائي

.من وقت موت صاحبها إلاعند موته من حقوق و ديون وال يعتبر للتركة وجود الإنسانالتركة هي مجموع ما يتركه 1
.48، 47. محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص 2
.35. بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 3
.143.سليمان مرقس، المرجع السابق ، ص 4
.34. بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 5
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. 1للعقارالأصليالمالك إجازةمتوقفا على للإبطالقابلاكان الوعد وإلا

من المقرر قانونـا  ":جاء فيه ما يليهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرار لها و

صار ناجزا قر المالك البيع سرى مفعوله عليه وأإذا ":من القانون المدني أنه398بالمادة 

.في حق المشتري

.وكذلك يعتبر البيع صحيحا في حق المشتري إذا اكتسب البائع ملكية المبيع بعد انعقاد البيع

بإبطال العقد ن قضاة الموضوع لما حكموا أ-في قضية الحال-ولما كان الثابت 

مـورث  تي تمت أمام الموثق بين الطـاعن و الالإجراءاتجميع المتضمن الوعد بالبيع و

. 2"بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانونالمطعون ضدهم فإنهم 

للتعيينقابلاأن يكون العقار الموعود به معينا أو : ثانيا

إذا لم يكن محل " : التي قضت بأنهمن ق م ج94المادة هذا الشرط يستفاد من نص 

.باطلاكان العقد وجب أن يكون معينا بنوعه، ومقداره وإلامعينا بذاته،الالتزام

ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره،

من حيث جودته ولم يمكن تبين ذلك من العرف وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء،

."التزم المدين بتسليم شيء من صنف متوسط ،آخرأو من أي ظرف 

تحديدا كافيا نافيا للجهالـة بـه   والمقصود بذلك أنه يشترط في المحل أن يكون محددا 

حينئـذ  ف3مستقبلاللتعيين أو للتحديد قابلاإن لم يكن محددا وقت إبرام العقد يكفي أن يكون و

.يعتبر في حكم المعين

.83. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 1
.103، ص 1998، المجلة القضائية ، العدد الأول، 1998/04/06، المؤرخ في 108763قرار المحكمة العليا ، رقم 2
.37. لعفاتي حكيمة ، حماني سامية ، المرجع السابق ، ص 3
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ويترتب على تخلف شرط التعيين بأن كان المحل غير معين أو غير قابـل للتعيـين   

للسكن مثال وجب أن يشمل منزلافإذا كان العقار الموعود ببيعه 1مطلقابطلاناالعقد بطلان

كـذلك  إلى موقعها ومساحتها ورقمها، ذكر عدد غرفها وطوابقهـا و بالإضافةعليها الاتفاق

، أيضا إذا كان 2مرآب وكل ما من شأنه أن يساعد في تعيينها تعيينا دقيقالواحقها من حديقة و

03-93رقـم  المرسوم التشريعي الثانية منف10المادة أوجبت 3و ب ع على تصاميم

وصف البناية المبنية أو ":العقاري على ما يليالمتعلق بالنشاط 01/03/1993المؤرخ في 

."ت ذلك جزء البناية المبيع ومشتملا

والغرض من تعيين العقار محل الوعد تعيينا دقيقا هو تمييزه عن غيره من العقارات 

تقع إرادته في الغلط في لالما هو مقبل عليه حتىالإدراكحتى يكون الموعود له مدركا كل 

. 4كان الواعد مالكا لعدة عقاراتذاإمحل الوعد خاصة 

للتعامل فيهقابلاأن يكون الموعود به مشروعا و: ثالثا

د مشروعا مما يجوز التعامل فيه وإلاإضافة لما سبق يجب أن يكون العقار محل الوع

بـالنظر  إما بالنظر إلى طبيعته وإمافقد يكون الشيء غير قابل للتعامل فيه 5باطلاكان العقد 

لأنـه  التصـرف فيـه   لالا يصح بيعـه و لاإلى الغرض الذي خصص له فالملك العام مث

.الخ.........كالطرقات والمرافق العمومية 6مخصص لمنفعة عامة

المتضـمن قـانون   14/12/1990المؤرخ فـي  30-90وهو ما ورد في القانون 

.54محمد حسنين، المرجع السابق، ص 1
.35بدري جمال، المرجع السابق، ص 2
.23. سعدو جمال الدين ، المرجع السابق ، ص 3
.81.بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 4
.37. لعفاتي حكيمة ، حماني سامية ، المرجع السابق ، ص 5
نون المدني ، مصادر الالتزام ، الجـزء الأول، منشـورات الحلبـي    عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القا6

.325. ، ص 1998الحقوقية،بيروت، لبنان،
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حيث عرفت 20/06/2008المؤرخ في 14-08الوطنية المعدل والمتمم بالقانون الأملاك

تلك الحقوق والأملاك المنقولـة والعقاريـة التـي    " : الأملاك الوطنية بأنهامنه 21المادة 

بواسطة وإمامباشرة إماالموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل يستعملها الجميع و

."مرفق عام 

لهـا يـدخل   يكـون مح بالتالي فإن جل التصرفات ومن بينها الوعد بـالبيع التـي   و

هـو مـا أكدتـه    بطلانـا مطلقـا و  العامة تعتبر باطلـة  ضمن إطار النفع العام والأملاك

قابـل للتعامـل فيـه لعـدم     وقـد يكـون الشـيء غيـر    1من ق م ج689المادة كذلك 

إلى نص قـانوني أو إلـى مخالفـة هـذا التعامـل      إماعدم مشروعيته ترجع مشروعيته، و

 ـ  3امةالعوالآداب2للنظام العام الرذيلـة أو أن  ل لممارسـة الـدعارة و  زاكـان يكـون من

، فمتـى كـان كـذلك كـان عقـد الوعـد       للمتاجرة بالمخدرات أو يدار فيـه يكون مسكنا

اسـتقر  و4السـابقة الـذكر  م ج93المـادة  هـو مـا أقرتـه    بطلانا مطلقا وباطلابالبيع 

والـذي أكـدت   1997/02/18موقف المحكمة العليا في قـرار لهـا الصـادر بتـاريخ     

، تعتبـر باطلـة   كون محلها مخالفا للنظام العام والآداب العامـة العقود التي يإن" :فيه

تبعا لذلك إلى الحالة التـي كـانوا عليهـا قبـل إبـرام      الأطرافإرجاع بطلانا مطلقا و

5" العقد
.

.82. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 1
النظام العام هو مجموعة القواعد القانونية التي قصد منها حماية المصلحة العامة سواء أكانـت مصـلحة اجتماعيـة، أم    2

.بالمصلحة العليا للمجتمع و تعلوا على مصلحة الأفراد، أم سياسية و تتعلقاقتصادية 
الآداب العامة هي مجموعة من القواعد الخلقية التي تدين بها الجماعة في عصر معين و بيئة معينة و هي ترجـع عـادة   3

لقة بالدين ،انظر عبد الرزاق أحمـد  العادات المتأصلة و ما جرى به العرف و التي تكون لها عاإلى المعتقدات الموروثة و

.325. السنهوري ، نفس المرجع ، ص 
.83. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 4
، المجلة القضـائية، العـدد الأول،   1997/02/18، المؤرخ في 456136قرار المحكمة العليا ، الغرف المجتمعة ، رقم 5

.10. ، ص 1997
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هذا كل ما يمكن أن يقال عن محل عقد الوعد بالبيع العقاري يبقى لنا أن ننتقـل فـي   

. معرفة شروطهع الموالي إلى دراسة ركن السبب والفر

السبب في الوعد بالبیع العقاري: الفرع الثالث 

مـدني  98و97لقد تناول المشرع الجزائري ركن السبب بصفة عامة في المـادتين  

 ـ الواردتين في الفقرة الثانية مكرر في القسم الثاني من الباب  الأول من ق م ج المعنونة بـ

جمادى الأولى13المؤرخ في 10-05السبب والتي استحدثها المشرع بموجب قانون رقم 

ليكون المشرع قد تدارك ،المتضمن القانون المدني2005يونيو 20الموافق ل 1426عام 

حيث كانت المادتان المتعلقتـان بالسـبب   الأصليةحينئذ الغموض الذي كان يكتنف الصياغة 

مدرجتين سابقا ضمن الفقرة الثانية تحت عنوان المحل في حين أن المحـل والسـبب همـا    

.عن بعضهما البعضمستقلانركنان مختلفان و

بمـاذا  :عادة ما يتم التميز بينهما بطريقة بسيطة فالمحل هو الجواب على من يسألو

لماذا التزم المدين؟ :و الجواب لمن يسألالتزم المدين؟ بينما السبب ه

كل منهما فالمحل ركن فـي  كما يتميز المحل عن السبب أيضا من حيث مجال تطبيق 

إنمـا يقتصـر علـى    السبب لا يكون عنصرا في كل التزام وبينما 1كان نوعهكل التزم أيا

الإرادة وجد السبب ، إن وجدت متلازمانأمرانهما الإرادة، فالسبب و2العقدي فقطالالتزام

ينفـي حقيقـة   لاالوثيق بينهما الارتباطهذا أنانعدم السبب معها غير الإرادةإذا انعدمت و

إنما الإرادة ذاتها، ويقصد بالسبب لاعن بعضهما البعض فومستقلانمتميزان أمرانكونهما 

.3الإرادةهو الغرض المباشر الذي تنصرف إليه 

.257.في القانون المدني الجزائري، ص بلحاج العربي ، نظرية العقد1
.338. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصادر الالتزام ، ص 2
.257. بلحاج العربي ، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري، ص 3
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العقد مما أدى إلى تدخل الفقه من أجل تحديد المعاني ولم يعرف المشرع ج السبب في 

بحيـث انقسـمت   1المقصود بها قانوناكذا تحديد ماهيته والمختلفة لكلمة السبب، والدلالاتو

منهم من اعتنـق النظريـة   و،)الالتزامسبب (آرائهم بشأنه فمنهم من أخذ بالنظرية التقليدية 

ومنهم من اعتمد ازدواجية السبب بالنظر إلى التكامل الموجـود بـين   ،)سبب العقد(الحديثة 

.2الالتزامسبب عقد وسبب ال

بالرجوع إلى الشروط استخلاصهبالنسبة لموقف المشرع الجزائري من ذلك يمكن أما

مدني حيث يثبت لنا مـن هـاتين   98و97التي يخضع لها السبب بمقتضى أحكام المادتين 

97المادة ، إذ تبطل م المشرع الجزائري قد انصب على مشروعية السببالمادتين بأن اهتما

كل التزام "الأولىمدني في فقرتها 98المادةوتقضي "شروعمسبب غير ال"مدني العقد ل 

جاء في فقرتها الثانية أن و،"لم يقم الدليل على غير ذلك له سببا مشروعا، ماأنمفترض 

السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على يخالف ذلك، فإذا قام ..."

أن يثبت مـا  مشروعا آخرسببا للالتزامأنالدليل على صورية السبب فعلى من يدعي 

."يدعيه

بوجوده مما يفيد أن المشرع لاأن العبرة بمشروعية السبب الأحكامفنخلص من هذه 

الاجتهادات التي سارت عليها الأخذ بالنظرية الحديثة في السبب وصراحة الجزائري قد قصد

صي الدافع إلى ، التي ترى أن السبب المطلوب في العقد هو الباعث الشخالقضائية المعاصرة

بـاختلاف يختلـف  موضوعي في نفس الوقت،التعاقد مباشرة، وهو بهذا المعنى أمر ذاتي و

شـريطة  ،السبب هو القصد المنشود مـن العقـد  تي تعتبر أن العقود وفقا للنظرية الحديثة ال

3همشروعيت
.

.91. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 1
.40. بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 2
.309. بلحاج العربي ، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري، ص 3
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وجـب أن  يقوم العقد بدونـه، لاوباعتبار أن ركن السبب في العقد هو أمر جوهري 

بـالرجوع إلـى   و1يشتمل عقد الوعد بالبيع العقاري على سببه الخاص حتى ينعقد صحيحا

قد اشترط في السبب ج.م.بوجه عام نجد بأن قالالتزامالعامة التي وردت في شأن الأحكام

: كالآتيهما 2نشرطان أساسيا

أن يكون السبب موجودا:أولا

بفقرتيها من ق م ج السالفة الذكر نستنتج أن 98المادة على نص اطلاعناخلالمن 

، ولـو لـم   3هو الغرض المباشر من التعاقدوهو شرط أساسي لصحته،الالتزاموجود سبب 

ا من عناصر العقد كما أن السبب المصرح به في السبب في العقد باعتباره عنصرذايذكر ه

ثبت بأنه كان غير موجود وقت التعاقد فإذا، لى أن يثبت خالف ذلكالعقد يحمل على الحقيقة إ

.4باطلاأو كان صوريا وقع العقد 

لتزام ع الملزم لجانب واحد في الوفـاء بـا  .ب.ويتمثل سبب التزام الواعد في عقد و

.بسابق المتمثل في إكمال عقد البيع النهائي الموعود به هذا إذا أخذنا بالنظرية التقليدية للسب

أخذنا بالنظرية الحديثة التي اعتنقها المشرع الجزائري، فإن التزام الواعد قـد  إذاأما

ذا مـا  إبرام عقد البيع النهـائي إ خلاليتمثل في الغرض أو المصلحة التي يريد تحقيقها من 

كما لو كـان سـبب   أبدى الموعود له رغبته في شراء العقار الموعود به في المدة المحددة،

فيما لو تم البيع لكـي  حصوله على ثمن العقار،خلالالتزامه الفائدة التي سوف يجنيها من 

.5المشروعةالأموريشتري بها عقارا آخر أو يستثمره في تجارة أو غير ذلك من 

.40.بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 1
.481. سليمان مرقس، المرجع السابق ، ص 2
.93.بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 3
.310.بلحاج العربي ، نفس المرجع ، ص 4
.41. بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 5
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يكون السبب مشروعاأن:ثانيا

نصرف هذا الشرط إلى السبب الدافع أي الباعث الذي دفع الملتزم إلى أن يرتـب  وي

في ذمته، حيث اشترط المشرع الجزائري أن يكون دافع المتعاقـدين إضـافة إلـى    الالتزام

سواء علم الطـرف  ،1العامةيتعارض مع النظام العام والآدابلاوجوده أن يكون مشروعا 

.لم يعلمأمذلك بالآخر

لم يقم الدليل على خالف أنه يفترض في سبب و ب ع أن يكون مشروعا مافالأصل

وفي حالة ما إذا كان السبب غير مشروع أو مخالفا للنظام العام ،2)ضةرمفتمشروعيته (ذلك

.3السالفة الذكرق م97المادةوفق ما نصت عليه باطلاالعامة كان العقد الآدابو

، فنفرق هنا بين مـا إذا كـان   حد المتعاقدين فقط غير مشروعلأإن كان الباعث أما

.لاأمعالما بعدم مشروعيته الآخرالطرف 

يعلم بعدم مشروعية الباعث لدى المتعاقد معه فإن العقد يكون الآخرفإذا كان الطرف .1

.مطلقابطلاناباطلا

ة الباعث لدى المتعاقد معه فال يعلم بعدم مشروعيلاالآخرو بالعكس إذا كان الطرف .2

حرصا على استقرار التعامل، فال يبطـل عقـد و ب ع إذا كـان    باطلايكون العقد 

يعلم بهـذا  لاالموعود له يرغب بشراء منزل لتخصيصه للدعارة مثال وكان الواعد 

كان سبب التزام الواعد هو الحصول على المال في حالة إبرامه للعقـد  أو، 4الباعث

.25.سعدو جمال الدين ، المرجع السابق ، ص 1
.94.بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 2
.38. لعفاتي حكيمة ، حماني سامية ، المرجع السابق ، ص3
.77. محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص 4
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.1في القمار مثال لاستعمالهالنهائي 

من المقرر قانونا إذا التزم المتعاقد لسبب " :وقد ذهبت المحكمة العليا في قرار لها أنه

، ومن ثم فإن القضاء باطلاكان العقد للآدابغير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو 

أن عقـد  -الحالقضيةفي -ولما كان الثابت . مخالفا للقانونبما يخالف هذا المبدأ يعد 

، فإن قضاة المجلس بمناقشتهم لهذا لاستغلاله في الدعارةه معد ليالمنزل المتنازع عإيجار

بطلانا مطلقا خالفوا القانون، بطلانهالعقد واعتماده كوثيقة رتب عليها التزامات بالرغم من 

.2"متى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه و

، بالرجوع إلـى القواعـد   ثبات مشروعية السبب في عقد و ب عبالنسبة لمسألة إأما

نجد أن المشرع الجزائري قد فرق الالتزاموبالخصوص مسألة إثبات سبب للالتزاماتالعامة 

:من ق م ج هما98المادة خلالمن 3أساسيتينبين حالتين 

الحالة أن للعقد سبب غير هحالة أن يكون العقد خاليا من ذكر السبب فيفترض في هذ.1

الإثبـات إثبات عكسها بجميع طرق يجوز للمدين، ولكن هذه القرينة بسيطة مشروع

.4ولو بالبينة أو بالقرائن إذا كتابة هنا 

لم يقم الدليل فيه أن يكون مشروعا مافالأصل، ة إذا كان السبب مذكورا في العقدحال.2

عدم مشـروعية السـبب علـى    إثبات مشروعية أوعبئ، حيث يقع على خالف ذلك

هو الواعد، كما يجب أن تتوفر هذه المشروعية وقت إبرام عقد الوعد ووقت المدين و

.5إبرام العقد النهائي أيضا

.41.بدري جمال ، المرجع السابق ، ص1
.85. ، ص 4، العدد 1990، م ق 1987أفريل 12مؤرخ في 43098قرار المحكمة العليا رقم 2
.94. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص3
.76.علي علي سليمان ، المرجع السابق ، ص 4
.94. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 5
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نعقاد الوعد بالبيع العقاري أن ننتقـل إلـى تحديـد    لايبقى بعد تحديد الشروط العامة 

.الشكليةشروطه الخاصة بنوعيها الموضوعية و كذا 

الشروط الخاصة بعقد الوعد بالبیع العقاري: المطلب الثاني

العامة فقط من رضا ومحـل  للأركاناذه الوعد بالبيع العقاري استنفلانعقاديكفي لا

، توفر لآثارهالوعد بالبيع العقاري صحيحا نافذا ومرتبا لانعقادإنما يستوجب كذلك وسبب، و

بأنه يشترط توافر من ق م ج71المادة شروط خاصة به تميزه عن باقي العقود حيث أكدت 

التـي قسـمناها إلـى    العقاري وشروط موضوعية وأخرى شكلية خاصة لقيام الوعد بالبيع 

، وفي الفرع الثـاني الشـروط   الأول الشروط الموضوعيةفرعين حيث سنتناول في الفرع 

.الشكلية

الشروط الموضوعیة لعقد الوعد بالبیع العقاري: الأولالفرع 

كان الوعد بالبيع العقاري هو التزام بإبرام عقد البيع العقاري في المستقبل، فليس إذا

ئل الجوهرية للبيع لم يتفق فيه المتعاقدان على تعيين جميع المسامعنى قانوني ماالالتزاملهذا 

 ـللتعيين، ولاببيعه معينا أو قاب، بأن يكون العقار الموعود المراد إبرامه دد الـثمن أو  أن يح

فيهـا،  أن يتضمن الوعد تحديدا للمدة التي يراد إبرام العقد النهائي يتفق على أسس تحديده، و

، والتي يتعين على ي يراد إبرام العقد النهائي فيهاالتي يتعين يتضمن الوعد تحديدا للمدة التو

.اوعود له أن يبدي رغبته في خلالهالم

ضروري في نفس الوقـت إذ  الشروط الموضوعية هي أمر بديهي وهذه أنالحقيقة و

، أو لم إذا كانت مدة إبرامه غير محددةليس هناك ما يلزم الطرفين على إبرام العقد النهائي 

:الآتيسيأتي تفصيل هذه الشروط على النحو اك اتفاق على محتواه أو مضمونه ويكن هن

المدة: أولا

أولى من ق م ج نجدها تنص بصـريح العبـارة علـى    ف71المادة لى بالرجوع إ



ماھیة الوعد بالبیع العقاري:          الفصل الأول 	

- 50 -

ضرورة تعيين المدة التي يجب أن يبدي فيها الموعود له رغبته في بيع أو شـراء العقـار   

عقد الوعد أن لانعقادالموعود به، بمعنى أن المشرع الجزائري قد اشترط في القانون المدني 

ينعقد العقد لافيه على المدة التي يبرم فيها العقد الموعود به، وهو أمر جوهري الاتفاقيتم 

يعقل عدم لاإذغنى عنه،لالانعقادهحيث يعد تعيين المدة في عقد الوعد أمرا طبيعيا 1بدونه

2. تحديدها وتركها مفتوحة إلى أجل غير مسمى مما يبقي الواعد ملتزما بوعده مدى الحياة

ن تعيين هذه المدة هي الحث على سرعة استقرار العالقـة العقديـة بـين    فالحكمة م

.3العقد النهائيبإبرامالطرفين 

على تحديد المدة معناه تخلف عنصر جـوهري فـي عقـد الوعـد     الاتفاقوتخلف 

حظ بأن تحديـد المـدة التـي يجـب أن     ، على أنه يلا4مطلقابطلانابطلانهمما يؤدي إلى 

قد يكـون صـريحا كـأن يتفـق المتعاقـدان علـى       5إظهار الرغبة في التعاقدخلالهايتم 

تفاقـا ضـمنيا يسـتدل مـن     كمـا قـد يكـون ا   ، 6)لاشهر أو ستة أشهر مث(تاريخ محدد 

علـى حصـول أمـر    الاتفـاق أو أن يقع ، 7)مثلاالإيجاركأن تكون مدة (ظروف الحال

.8معين يستخلص منه نية المتعاقدين باعتباره المدة المتفق عليها

إن قضاة الموضوع قـد  " :العليا في قرار لها حيث جاء فيهوهو ما كرسته المحكمة

تمهيدي لكسب الملكية العقارية ، مجلة البحوث القانونية و السياسية، جامعة بن خضرة زهيرة، الوعد بالبيع العقاري كعقد1

.211. ، ص 2019العدد الخامس عشر ، الجزائر، لونيسي علي ،-2-البليدة 
.29. بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 2
.98. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 3
.29. بدري جمال، نفس المرجع، ص 4
.167بلحاج العربي، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق ، ص 5
.29. بدري جمال ، نفس المرجع ، ص 6
.129. محمد الصبري السعدي ، المرجع السابق ، ص 7
.42. بدري جمال ، نفس المرجع ، ص 8



ماھیة الوعد بالبیع العقاري:          الفصل الأول 	

- 51 -

عقد الوعد بالبيع المحرر بتاريخ أنمن ق م ج تطبيقا سليما عندما اعتبروا 71طبقوا المادة 

تحديد أجل إبرام عقد البيع عندما ذكر أن البيع سيتم إثر تسوية قد تم فيه 15/08/1995

.حصولها على عقد قسمة نهائيالأموال العقارية الرائعة ووضعية 

نه ليس بالضرورة لتحديد المدة التي يجب إبرام عقد البيع فيها أن يكون ذلك في أذلك 

على هذه المدة اتفاقا ضمنيا أو الاتفاقتاريخ معين كما يدعي محامي الطاعنة، بل قد يكون 

دعوى الحال، وعليه فالوجه غير مؤسس ويتعين رفضه حصول أمر معين كما هو الشأن في

. 1"ومعه رفض الطعن

، أن يصـبح الواعـد   مدة في عقـد الوعـد بـالبيع العقـاري    يترتب على تحديد الو

ائي إذا مـا أبـدى   ن يبـرم معـه العقـد النه ـ   أ، بخلال هذه المدة تجاه الموعود لهملتزما 

، كمـا يحظـر عليـه أيضـا أن يعيـد      2هذه الفتـرة خلالرغبته في الشراء الأخيرهذا 

التصرف في العقار الموعود به أو أن يتنازل عنه للغيـر إضـرارا بحـق الموعـود لـه      

.عقد الوعد حقا شخصيا على العقارخلالالذي يكتسب من 

خطيرا على حرية الواعد في الدخول فـي  لذلك يمكن القول أن الوعد بالبيع يعد قيدا 

أي رابطة عقدية أخرى يكون محلها العقار الموعود به أو التصرف فيه حفاظا على حقـوق  

المدة المحددة لـذلك يصـبح العقـد    خلال، فإذا أظهر الموعود له هذه الرغبة 3الموعود له

ترك المدة تمضـي  أوإذا رفض الشراءأما4إذا استوفى جميع شروطهللانعقادالنهائي مهيأ 

5دون أن يبدي رغبته في إبرام العقد النهائي، يسقط عقد الوعد وبذلك يتحلل الواعد من وعده

.119، ص 2004، 02، مجلة المحكمة العليا ، قسم الوثائق، العدد 23/2001/05، مؤرخ في 247607مقرار رق1
.211. بن خضرة زهيرة، المرجع السابق ، ص 2
.99، 98.بوزيد عدنان، المرجع السابق ، ص 3
.43. بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 4
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، مما من خلالهابمجرد انقضاء مدة الوعد دون أن يستعمل الموعود له حقه في الخيار 1وعده

.2فترة الوعدخلالشأنه أن يرفع القيود التي كانت تقيد الواعد 

أن المطعون ضـدها  " :العليا في قرار لها حيث جاء فيهه المحكمةوهو ما ذهبت إلي

بعد خلالها عن رغبته في الشراء، وأعطت للمشتري الطاعن مهلة ليعلن التزمت بالبيع و

،المشتري عن نيته في إتمام الشراءفوات هذه المهلة المتفق عليها في الوعد بالبيع لم يعلن 

هو تصرف سليم من العقار بالبيع لشخص آخر وصرف في مما جعل المطعون ضدها تت

.3"الناحية القانونية

العقار المبيع: ثانيا

، ولـذلك  الوعد بالعقـد إن المبيع في عقد الوعد بالبيع العقاري يتمثل في العقار محل

منصبا على ذات العقار دون غيره، فقد يرغب أحد المتعاقدين في الاتفاقوجب أن يكون هذا 

يقبـل هـذا   ، ومدة معينةالآخر ببيعها له بثمن معين وخلالله فيعد المتعاقد منازلأن يبيع 

في الدار الموعـود  تتوفرلالكنه يريدها بخصائص قد منازل وألنه يريد أن يشتري الأخير

انعقاد يعني بالضرورة لافمجرد اتفاق الطرفين على المبيع التي هي الدار الموعود بها ،بها

، فقد يكون موقع الدار محل الوعد يقع بالقرب من مكان يكثر فيـه  العقاريعقد الوعد بالبيع 

.الضجيج كأن تكون قرب مطار مثال بينما يريدها الموعود له في مكان هادئ 

، وذلك من كل النواحي الإيجاب والقبول على المبيع تطابقا تاماكما ينبغي أن يتطابق 

ذلك عـن  ، وديده تحديدا دقيقا نافيا للجهالةتحلخلامن لاإ4يتأتى ذلكحتى ينعقد العقد، ولا

.212. بن خضرة زهيرة ، نفس المرجع ، ص 1
.43.ص بدري جمال ، نفس المرجع ، 2
.138. ، ص 2001، 01، المجلة القضائية، عدد2000/ 05/ 24، مؤرخ في 223852قرار رقم 3
.28. بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 4
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التي تميـزه عـن   الأموروغير ذلك من ،1حدودهوأوصافه وموقعه، طريق بيان مساحته و

.2غيره

ويشترط في المبيع عموما ما يشترط في محل الوعد بالبيع من شروط سبق التطـرق  

لتخلف شرط من الشروط الجوهرية كما سبقت باطلاعد العقد لاإو،إليها في المطلب السابق

.إليه آنفاالإشارة

الثمن: ثالثا

، البائع أن قتضاهالبيع عقد يلزم بم" :من ق م عقد البيع بأنه351لقد عرفت المادة 

".ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي

النقدي الذي يلتزم المشتري بالوفاء ويتبين من هذا التعريف بأن الثمن هو ذلك المبلغ 

عنصر أساسي فـي  الالتزام الرئيسي وبه للبائع، مقابل حصوله على الشيء المبيع فهو محل

.3ينعقد العقد بدونهلاعقد البيع بحيث

الذي الاتفاقمن المقرر قانونا أن " :وهو ما أقرته المحكمة العليا في قرار لها بقولها

إذا عينت لايكون له أثر إلاعقد معين في المستقبل بإبراميعد له كال المتعاقدين أو أحدهما 

.فيه جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه

أن المجلس الذي صرح بصحة الوعد بالبيع -في قضية الحال -ولما كان الثابت 

لبيع العقار المتنازع عليه، يكون بقضائه الذي لم يثبت فيه اتفاق الطرفين على سعر معين 

.4"كما فعل أساء تطبيق القانون

.96.بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 1
.28.بدري جمال ، نفس المرجع ، ص 2
.211. بن خضرة زهيرة ، المرجع السابق ، ص 3
.112. ، ص1992، 03، المجلة القضائية، عدد 1990/ 03/ 26، مؤرخ في 56500قرار رقم 4
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قد تقدم فيما يتعلق بركن الرضا أنه يجب أن يكون الطرفان متفقين على طبيعة العقد و

على الثمن يقتضي بطبيعـة الحـال   والاتفاق، والثمن )هو العقار الموعود بهو(وعلى المبيع 

يثير النزاع في مقـداره  التي تؤدي إلى تعيينه على وجه لاالأسسبيان الأقلتعيينه أو على 

كمـا  1للتعيين فيما بعدقابلاالأقلبد إذن أن يكون الثمن معينا في العقد أو على لا، فمستقبلا

يقية للمبيع المتمثل في العقـار  يجب أيضا أن يكون الثمن جديا وحقيقيا، يعبر عن القيمة الحق

.2باطلاكان وإلا

:كالآتينستنتج بأن شروط الثمن في عقد الوعد بالبيع العقاري هي ومنه

أن يكون الثمن مبلغا من النقود: أولا

يشترط في الثمن أن يكون نقديا ، فإذا اتفق العاقدان على نقل ملكية مال معـين مـن   

يكون بيعا بل مقايضـة، أو أي  لافي مقابل أي عوض غير النقود فالعقد الآخرحدهما إلى أ

وهو ما يجعل نقدية الثمن هي ما يميز عقد البيـع عـن غيـره مـن     3عقد آخر غير البيع

فيشترط فيه أن يكون نقدا 4الناقلة للملكية المشابهة له كعقد المقايضة مثالالأخرىالتصرفات 

.5ليس شيئا آخر غير ذلكو

ي الـذي  بالنسبة لعقد الوعد بالبيع العقاري طالما أن العقـد النهـائ  الأمروهو نفس 

، وجب أن يكـون الـثمن   6عقد البيع العقاريإبرامسيبرمه الطرفان في المستقبل يتمثل في 

محل الوعد بالبيع الذي اتفق عليه طرفا الوعد عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الموعود لـه  

.159.سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص 1
.211. بن خضرة زهيرة ، نفس المرجع ، ص 2
.160، 159. سليمان مرقس ، نفس المرجع ، ص 3
.36.بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 4
.211. بن خضرة زهيرة ، المرجع السابق ، ص 5
.36. بدري جمال ، نفس المرجع ، ص 6
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ويترتب علـى  الموعود له رغبته في شراء العقار محل الوعد،أعلنإلى الواعد البائع، إذا 

، ولو كان لهذا الـذهب سـعر   النقدالانعداميقدم ذهبا أو ما يعادله لاأن الثمن يجب أن ذلك

كـان العقـد   ن العبرة بالنقد وقت العقـد وإلا لأالأسواقفي أونقدي معروف في البورصة 

.باطلا

إلـى مالية يسهل تقدير قيمتها نقدا بـالرجوع  أوراقتعيين الثمن عن طريق أنكما 

لاالتسـليم  أوالسندات باعتبار سعرها يوم البيـع  أو، السهمعن طريق أوالبورصة أسعار

.1يجعل العقد بيعا

على الثمن النقدي أو كان الثمن غيـر نقـدي فـي عقـد و ب     الاتفاقويؤدي عدم 

في عقـد الوعـد علـى طريقـة دفـع الـثمن وآجـال        الاتفاقيلزم لا، و2بطلانهع إلى 

عليه إلـى حـين إبـرام عقـد     الاتفاققانون أو إرجاء حكام اللأالدفع، بل يجوز ترك ذلك 

، وأن يكـون مبلغـا   لاأو مـؤج لايستوي متى كان الثمن نقـديا أن يكـون معج ـ  ، والبيع

. 3يدفع دفعة واحدة أو يدفع على شكل أقساط

في مـدة  عقارا للثاني بثمن محدد والأولفلو اتفق الواعد و الموعود له على أن يبيع 

الاتفـاق  ينعقد العقد أصال لتخلف لاقل فهنا أثمن أساسلكن على له، ومعينة وقبل الموعود

لكن بثمن أكبر ذهب الفقهاء إلى أن العقد ينعقد لكن في حالة قبول الموعود له وو،على الثمن

يرجع ذلك إلى أن الموعود له عندما اعد فيما لو تم البيع بينهما، والذي حدده الوالأقلبالثمن 

.4الأقليشمل الثمن الأعلىن الثمن لأفقد رضي ضمنا بالثمن الذي دونه لىالأعقبل بالثمن 

.85. بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 1
.36.بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 2
.102. سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص 3
.29.بدري جمال، المرجع السابق، ص 4
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التقديرقابلاأن يكون الثمن مقدرا أو : ثانيا

، غير أن 1عليهاالاتفاقيعتبر الثمن في عقد و ب ع أحد المسائل الجوهرية الواجب 

على تحديد مقدار الموعود لهإنما يجب أن يتفق كذلك الواعد ونعقاد و ب ع ولايكفي لاذلك 

يكفي في ذلك أن يبيع البائع الشيء بما الآخر، ولايستقل به أحدهما دون لاثمن ذلك العقار ف

ن يكون ن هذه القيمة أو هذا الثمن العادل هو الذي يجب ألأيساويه من القيمة أو بثمن عادل 

ر الثمن ولكن لـيس  لعدم تقديباطلاالعقد على هذا النحو يكون محل اتفاق بين المتعاقدين، و

التـي  الأسـس للتقدير مادامت لامن الضروري أن يكون الثمن مقدرا بل يكفي أن يكون قاب

.2يقوم عليها تقديره متفقا عليها بين الطرفين

:أن يكون الثمن مقدرا.أ

يجب أن يتفق المتعاقدان وبشكل صريح على تحديد الثمن الذي سيتم به البيع النهائي 

المدة المتفق عليها، وذلك عن خلالفي حالة إذا ما أبدى الموعود له رغبته في شراء العقار 

بين الواعد والموعود له على تحديد رقم معين في العقد كثمن للعقار الموعود الاتفاقطريق 

ية جهالة لأ، إذ يجب أن يكون معينا تعيينا دقيقا كافيا ونافيا 3مليون دج مثال2ن به كأن يكو

خصوصـا عنـد إبـداء    مسـتقبلا للمنازعة في مقداره بين أطراف العقد مجالايدع لامما

حد أركانه الجوهريـة وامتنـع   العقد من ألاخلاإرغبته في إبرام العقد النهائي والموعود له

.4ذلكانعقاده بسبب 

من المقرر قانونا أن البيع عقد يلتزم بمقتضاه " :فقد جاء في قرار المحكمة العليا أنه

.85. ع السابق، ص بوزيد عدنان ، المرج1
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، العقود التي تقع على الملكية، البيع و المقايضـة،  2

.371.المرجع السابق ، ص 
.37. بدري جمال ، نفس المرجع ، ص 3
.85. بوزيد عدنان ، نفس المرجع ، ص 4
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الذي يعد له كـال  الاتفاقأن و. البائع أن ينقل إلى المشتري ملكية شيء مقابل ثمن نقدي

عينت جميع إذاإلايكون له أثر، لا، بإبرام عقد معين في المستقبلالمتعاقدين أو أحدهما 

.المدة التي يجب إبرامه فيهاالجوهرية للعقد المراد إبرامه والمسائل

هو ركن من أن الطاعن لم يدفع ثمن البيع و-في قضية الحال -ولما كان الثابت 

.1"ببطلانه أركان العقد غير متوفرة فإن قضاة المجلس كانوا على صواب عندما صرحوا 

:للتقديرقابلاأن يكون الثمن .ب

لى تحديد ثمن للعقار محل الوعـد  يتفق المتعاقدان صراحة علاقدالأحيانفي بعض 

قـابلا تحديده ضمنيا بناء على أسس قانونية معينـة ليكـون بـذلك    بالإمكانلكن قد يكون و

، ويمكن 3قواعد يتحدد بموجبها هذا الثمنيمنع من انعقاد العقد طالما وجدتلا، مما 2رللتقدي

عليها تقدير الثمن ذكر منها المشرع الجزائري ثالثـة أسـس   تصور عدة أسس مختلفة يقوم 

.4من ق م ج357و 356على التوالي في المادتين 

د اعتمـا إلـى فقد يتبين عادة من ظروف الحال بأن نيـة الطـرفين قـد اتجهـت     

خلالهـا  التي قـد يتحـدد الـثمن مـن     الأسسمن بين أهم أسس معينة لتحديد ثمن المبيع و

علـى  الاعتمـاد ، أو السعر المتداول في التجـارة كمـا يمكـن    الرجوع إلى سعر السوق

.بين المتعاقدين من قبلالسعر الذي جرى عليه التعامل 

الأمـر تعلق إذاالغالب أن يتم تحديد الثمن نتيجة مفاوضات يجريها الطرفان خاصة و

يعتبر تحديد سعر معين للعقار المبيع فيها أمرا مستعصيا في كثيـر  العقارية التي بالمعاملات

.27. ، ص 1994، 02، المجلة القضائية ، العدد 22/12/1989، مؤرخ في 106766قرار رقم 1
.38. بدري جمال ، نفس المرجع ، ص 2
.85. بوزيد عدنان ، نفس المرجع ، ص 3
عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، العقود التي تقع على الملكية ، البيع و المقايضة 4

.371.، المرجع السابق ، ص 
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.1الأحيانمن 

يـتم  لاغير قابل للتقدير فإن عقـد الوعـد   ن الثمن غير مقدر وترك المتعاقداإذاأما

.2هو الثمنلتخلف ركن من أركانه و

حقيقياأن يكون الثمن جديا و: ثالثا

للتعيين إذا كان ذكره في العقد لم يقصد قابلايكفي أن يكون الثمن معينا بالنقد أو لاو

إظهار الوعد بمظهر العقد الذي تتوافر فيه جميع أركانه، في حين أن قصد العاقـدين  إلابه 

الحقيقي قد اتجه إلى نقل الملكية بدون ثمن، إذ يكون المعول عليه في هذه الحال هذا القصـد  

3حقيقياثمن المعين في العقد ثمنا جديا ودون القصد الظاهر ويجب كذلك أن يكون الالحقيقي

يعبر عن القيمة الحقيقية للمبيع المتمثل في العقار، فالثمن الجدي هو ذلك الثمن الذي تكـون  

عن رغبتـه  أعلنما إذاالموعود له بالبيع بان يدفعه إلزامإلىطرفي العقد قد اتجهت إرادة

.4رمزيا للمبيعلاحقيقيا مقابلا، باعتباره العقار محل الوعد بالبيعفي شراء 

إنمـا  عليه الطرفان ويطابق حقيقة ما اتفق لايكون الثمن جديا إذا كان صوريا ولا

تصرف لإخفاءعادة ما يتم اللجوء إلى هذه الصورية ، و5ذكر في العقد استيفاءا للشكل فقط 

منهما ولكي يعطيا مظهـرا  أياسباب مختلفة قد تخص لأيريده المتعاقدان أن ينكشف آخر لا

.6خارجيا للعقد يوهم الغير بأنه عقد بيع مع أنه ليس كذلك

كأن يطعن وارث الإثباتالوعد بالبيع بكافة طرق ورية في البيع وويجوز إثبات الص

.38. بدري جمال ، نفس المرجع ، ص 1
.383. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، البيع و المقايضة ، ص 2
.159. سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص 3
.88. بوزيد عدنان، المرجع السابق ، ص 4
.384عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، البيع و المقايضة ، المرجع السابق ، ص  5
.39. بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 6
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قة وعـد  د بالبيع وهو في الحقيأحد المتعاقدين في التصرف الصادر من مورثه على أنه وع

هما قصـدا وعـدا   فقط ولاالموعود له اتفقا على ثمن البيع شكبالوصية، حيث أن الواعد و

.1على القانونلابالوصية و بالتالي قد تحاي

يتم بثمن تافه، لايتم الوعد بثمن صوري كذلكلاكماحق بالثمن الصوري الثمن التافه وو يل

من النقود يصل من التفاهة في عدم تناسبه مع قيمة المبيع إلـى حـد   الثمن التافه هو مبلغ و

إن كان قـد  حصول على مثل هذا المقدار التافه، وبأن البائع لم يتعاقد للالاعتقاديبعث على 

.2يتم الوعدلاكان الثمن تافها فلامثألف20حصل عليه فعال فإذا باع شخص دارا قيمتها 

يكون ثمنا بخسا فقد يكـون بخسـا   لاالثمن جديا أولكن ليس من الضروري ليكون 

آية أن الثمن جدي أن يكون البائع قد أبرم العقد مع ذلك يكون جديا ويدخله الغبن الفاحش، و

وقد رضي بالثمن البخس مضطرا لحاجـة ملحـة أو   بقصد الحصول عليه مهما كان بخسا،

إن حاز الطعن فيه بـالغبن فـي   وفيصح البيع الأسبابأو لغير ذلك من ،لقيمة المبيعلاجاه

.3حالة استثنائية

المتمثلة في لبها عقد الوعد بالبيع العقاري وبعد معرفة الشروط الموضوعية التي يتطو

، وضرورة تعيين العقار المبيع وثمنه،خلالهاالمدة التي يتعين على الموعود له إظهار رغبته 

هو ما سنعالجه في الفـرع  يحتاجها هذا العقد ولشكلية التي يبقى أن نكملها بدراسة الشروط ا

.الموالي

الشروط الشكلیة:الثانيالفرع 

على مبدأ الرضـائية  الأولىإن التعاقد طبقا للقانون المدني الجزائري يرتكز بالدرجة 

لكن إذا كان عقـد البيـع   الإيجاب مع القبول لنشوء العقد وإنتاج آثاره، وحيث يكفي تطابق 

مدني جزائري1مكرر 324المادة أوجبتو عقد شكلي بأن يرد على عقار المراد إبرامه ه

.89، 88. بوزيد عدنان ، نفس المرجع ، ص 1
.386، 385. البيع و المقايضة، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، 2
.384. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، البيع و المقايضة ، ص 3
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.الموثقأن يفرغاه في قالب رسمي لدىالبطلانعلى المتعاقدين وتحت طائلة 

نفسـه  الأمرفإذا كان هذا هو حال عقد البيع العقاري فإن المشرع الجزائري فرض 

الإجراءمحله عقار، وبعد استكمال هذا مستقبلاالمتضمن الوعد بإبرام عقد بيع الاتفاقعلى 

الطابع، ثم يأتي بعدها يقل أهمية عنه وهو التسجيل لدى مصالح التسجيل ولايليه إجراء آخر 

المتمثل فـي  حقوق الموعود له في عقد الوعد والذي يؤدي إلى تثبيت وحمايةالأهمالإجراء

نحـاول  ليميا، هذا ما سوف نراه ومحافظة العقارية المختصة إقالشهر العقاري لدى الإجراء

.خلال هذا الفرعشرحه من 

الرسمية في الوعد بالبيع العقاري: أولا

نه يشترط في ألقد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ الرضائية فيما يخص تكوين العقد غير 

مما يجعل التراضي في مثل ،1العقدالانعقادشكل معين الاستثناءعلى سبيل الحالات وبعض 

بد إلى جانب التراضي من مراعاة شكل معين لا، بل للانعقادهذا النوع من العقود غير كاف 

باستكمال هذا لاإالأخيريتم هذا لايوجبه القانون يتصل مباشرة بتكوين العقد الشكلي بحيث 

خطورة وأهمية التصرف ا لتنبيه المتعاقدين إلىكذلاعتبارات المصلحة العامة، وهذا الشرط و

هو ما يعرف الأطراف المتعاقدة ذاتها، وحماية الذي يقدمان عليه ولحماية الغير حسن النية، و

من التعرف على محتوى هذا العقد ومالهم من حقوق الأطرافبالشكلية المباشرة التي تمكن 

.2وواجبات

من قانون 12المادة و كذا ،من ق م ج1مكرر 324المواد وبالرجوع إلى نصوص 

أحكـام  و1971جـانفي  1المعمول به ابتداءا من و91-70رقم بالأمرالتوثيق الصادر 

المادة كذا تضمن قانون التوجيه العقاري، والم25-90من القانون رقم 56و 55المادتين 

المتعلـق بتأسـيس السـجل    1976مارس 25المؤرخ في 63-76من المرسوم رقم 61

.155. علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص 1
.318، 317.بلحاج العربي ، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري ، المرجع السابق ، ص 2
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كافة التصـرفات  إفراغالبطلانأن المشرع الجزائري قد أخضع تحت طائلة ، نجدالعقاري

.من بينها البيع العقاري الواردة على عقار في قالب رسمي و

وثقا فعقد بيع العقار في التشريع الجزائري هو عقد شكلي أو رسمي يجب أن يكون م

، على الطرفين ما عدا أثـره العينـي  ينتج آثاره من التزاماتحتى يستوفي أركان انعقاده و

لما كان العقـد الـذي   ، و1الأخرىالعامة الأركانإلى جانب لانعقادفالرسمية هنا هي ركن 

فيما لو تم البيع بينهما هو عقد بيع منصب على عقـار يتطلـب   مستقبلاسيبرمه المتعاقدان 

هذا العقـد  بإبراملوعد الذي يتضمن االاتفاق، وجب كذلك إخضاع لانعقادهالشكلية الرسمية 

ذلك بصريح نص الفقرة ، و2باطلاكان الوعد من دون أثر قانوني أي إلى نفس الشرط وإلا

.من ق م ج 71المادة الثانية من 

من أجل ذلك أوكل المشرع الجزائري مهمة تحرير العقود الرسمية خصوصـا تلـك   

بين الخواص إلـى شـخص مؤهـل    المتضمنة نقل ملكية عقار أو حقوق عينية عقارية فيما

هـو  الأخيرحيث يكون هذا 3كفاءة عالية في المجال العقاري هو الموثققانونا، وذو خبرة و

مـن ق م ج 324المادة هذا ما أكدته ،الإجراءات فيما بعدالذي يسهر على استكمال بقية 

المتضمن تنظـيم مهنـة   20/02/2006المؤرخ في 06-02كذا ما جاء به القانون رقم و

، مفوض من الموثق ضابط عمومي" : تنص على أنالتوثيق خصوصا المادة الثالثة منه التي 

كذا يها القانون الصبغة الرسمية، وقبل السلطة العمومية يتولى تحرير العقود التي يشترط ف

".غة بهذه الصإعطائهاالأشخاصالعقود التي يرغب 

يكـون  لاي الشكل كأن يتم في ورقة عرفية مثال فإنـه  أما عقد الوعد الباطل لخلل ف

بـاطلا كوعـد   يكون المحكمة بناءا عليه بصحة البيع وتحكم أنوعدا صحيحا بالبيع بمعنى 

.30. محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص 1
.47. بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 2
.106، 104.بوزيد عدنان ، المرجع السابق ، ص 3
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. 1، ولكنه يتحول إلى تعهد ملزم يمكن بموجبه الحكم بتعويض على الواعدبالبيع العقاري

العقود المنصبة على نقل " : قد قضت المحكمة العليا الجزائرية في هذا الصدد بأنهو

كانت باطلـة  لاإكية العقارات أو الحقوق العقارية، تحرر وجوبا في الشكل الرسمي، ومل

2."بطلانا

القانونيـة التـي   للأشـكال حتى يعتبر عقد و ب ع عقدا صحيحا يجب أن يتم وفقا و

المتضمن 02-06القانون وما نص عليه المشرع بموجب ن ق م ج،م324المادة تضمنتها 

منه يجب أن تحرر 26للمادة ، فطبقا الذي نجده ينص على نماذج العقودتنظيم مهنة التوثيق

بدون اختصار أو بياض أو نقص قراءته والعقود باللغة العربية في نص واحد واضح تسهل 

 ـيكفي لصحة لا، و3الأسطرأو كتابة بين  اري أن يكـون  المحرر الرسمي للوعد بالبيع العق

الأخير أثناء تحريره للعقـود بالسـلطة   إنما يجب أن يتمتع هذا محررا من طرف الموثق، و

.لذلك اللازمينوالاختصاص

يـة فـي تحريـر العقـد أي أن يكـون قائمـا      لايقصد بسلطة الموثق أن يكون ذا و

 ـبعمله وقت تحرير الورقة الرسمية إيقافـه أوتـم نقلـه   أودر قـرار بعزلـه   ، أما إذا ص

مع ذلك قام بتحريـر سـندات رسـمية فإنهـا تقـع      عن عمله وعلم بذلك بصفة قانونية، و

.تعرضه لعقوبات جزائية معينةإلىإضافةواليته لانعدامباطلة 

غير عالمين بأن ذلك الموظف قام بتحرير المحرر في فترة ما الأطرافلكن إذا كان و

هذا تطبيقا لقاعدة حمايـة  الإيقاف، فإنها تكون صحيحة وبين صدور قرار العزل أو النقل أو 

لإصدارية يكفي أن يكون للموثق ولالاالوضع الظاهر على اعتبار أنه يعتبر موظفا فعليا، و

.36.محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص 1
.10. ، ص 1997، 01، المجلة القضائية ، عدد 1997/ 18/02، المؤرخ في 136156قرار رقم 2
.42. لعفاتي حكيمة ، حماني سامية ، المرجع السابق ، ص 3
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فقد اشترطت لإصدارهإنما ينبغي أيضا أن يكون أهال وبت لبيع العقار،المحرر الرسمي المث

على الموثق أن يراعي عند التحرير مجموعة من 021-06من القانون 20و 19المادتين

2:ة التي تحد من اختصاصه نذكر منهاالشخصيالاعتبارات

أو لا، أو ممـث قة رسمية التي يكون هو طرفا فيهـا يجوز للموثق أن يحرر ورلا.1

.تدابيرا لفائدتهمرخصا له بأي صفة كانت كأن يكون وكيال أو تتضمن 

سب حتى على عمود النأصهارهأو أقاربهيجوز إصدار محرر رسمي إذا كان أحد لا.2

ر الذي تجمعه معهم قرابة ، كذلك تمنع عليه إصدار محرالدرجة الرابعة طرفا فيها

.الحواشي

التي هو عضو في لذي تكون فيه الجماعة المحليةكما يمنع على الموثق تحرير العقد ا.3

.مجلسها طرفا فيه

الورقة المثبتة لبيع العقار يجب أن يكون الموثق لإصدارية والأهليةلاعلى غرار الوو

.الإقليميةكذا مختصا كذلك من الناحية الموضوعية، النوعية وبالأمرالمعني 

:الاختصاص الموضوعي.أ

يعتبر الموثق ضابطا عموميا 02-06القانون رقم استنادا إلى نص المادة الثالثة من 

، فيترتـب علـى   الأوراق الرسمية المثبتـة مختصا من الناحية الموضوعية لتحرير أو تلقي 

لتخلـف أحـد شـروط    بطلانهـا صدور هذه الورقة من الموثق غير المختص موضوعيا 

.3صحتها

عبان أمال ، بن أعمر بلقاسم فازية، الرسمية في البيوع العقارية ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، تخصص قـانون خـاص   1

.48، 47. ،ص 2016/2015السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، داخلي، كلية الحقوق و العلوم
.42. لعفاتي حكيمة ، حماني سامية ، المرجع السابق ، ص 2
.49، 48. عبان أمال ، بن أعمر بلقاسم فازية ، نفس المرجع ، ص 3
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:الاختصاص النوعي.ب

الذين تم ذكرهم فـي  الأشخاصويقصد به أن تكون كتابة الورقة من اختصاص أحد 

لا، وذلك في حدود سلطاتهم التي حددها لهم القانون حيـث السالفة الذكر324المادة نص 

لكاتب الجلسة في المحكمة أو المحضر القضائي أن يقوم بتحرير عقد الوعد بالبيع لايجوز مث

.1العقاري

:الإقليميالاختصاص.ج

الإقليمـي الاختصاصنصت المادة الثانية من قانون التوثيق الجزائري على أن يمتد 

يبقى لصاحب الشأن الحرية الكاملة في التقـدم إلـى أي   ، و2للموثق إلى كافة التراب الوطني

، إلى أنـه متـى مـا    الإشارةهذا وتجب .3مكتب توثيق على مستوى كامل التراب الوطني

حجية في مواجهة الأخيرلصحة المحرر الرسمي يكتسب هذا اللازمةروط توفرت جميع الش

ت من طرف الموثق فـي حـدود   قاطعا على ما دون فيه من بيانادليلاالغير، بحيث يعتبر 

.اختصاصه أو أدلى بها ذو الشأن في حضوره مهمته و

، قررة قانونـا بالتزوير بالطرق الملايجوز الطعن فيه إلايعتبر تاريخه تاريخا ثابتا و

بتنفيذها الأمريمتنع القاضي عن لاكما تملك الورقة الرسمية قوة تنفيذية تصلح كأداة تنفيذ و

.4مهما كانت شكوكه في صحتها

ƒجزاء تخلف الشكل:

شالبي مشرية، الشكلية في التصرفات القانونية ، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون خاص أساسي، كلية الحقوق 1

.12. ، ص 2018/2017مستغانم ، جامعة والعلوم السياسية،
.50. عبان أمال ، بن أعمر بلقاسم فازية ، المرجع السابق، ص 2
.42. لعفاتي حكيمة ، حماني سامية ، المرجع السابق ، ص 3
.49. ، انظر بدري جمال ، المرجع السابق ، ص . 16. عبان أمال ، بن أعمر بلقاسم فازية ، نفس المرجع ،ص 4
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باعتباره ركناالأخيرهذا بطلانكما يؤدي تخلف الشكل الرسمي في عقد و ب ع إلى 

بطـلان الجوهري حتما إلى الإجراءعدم احترام هذا ، فبالتالي يؤدي1ينعقد الوعد بدونهلا

من 72المادة هو ما جاء في نص لن يكون له بذلك أي أثر ومطلقا، وبطلاناهذا التصرف 

.2ق م ج

لمبـدئي  بشكل واضح منذ صدور القرار اقر عليه اجتهاد المحكمة العليا وهو ما استو

علـى أن  136156ملف رقـم  ،18/02/1997المؤرخ في المشهور للغرف المجتمعة و

ية تحرر وجوبا في الشكل الرسمي العقود المنصبة على نقل ملكية العقارات أو الحقوق العقار

ف الجديد التـاريخي  ، حيث وضعت المحكمة العليا بهذا الموقبطلانا مطلقاكانت باطلة لاإو

في هذا المجـال  حاصلا القضائي القديم الذي كان الاجتهادعدم الوضوح في حدا للتناقض و

.التجارية في السبعينات، والثمانينات و بداية التسعينات، وخاصة بين الغرفتين المدنية و

1مكـرر  324المـواد  منه نستخلص بأن الشكلية الرسمية التي أشـارت إليهـا   و

تعد ركنا لقيـام العقـد يترتـب علـى تخلفهـا      91-70رقم الأمرمن 12من ق م ج و 

يحتـاج إلـى   ل معدوما مـن الناحيـة القانونيـة ولا   يعتبر العقد الباط، و3المطلقالبطلان

، ممـا يسـتوجب   ؤدي إلـى زوال كـل آثـاره بـأثر رجعـي     حكم قضائي لتقريره كما ي

.4إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد بقوة القانون الأطرافإرجاع 

التسجيل: ثانيا

فإنه يجب على ،المكلف بالتوثيق قانوناسمي أمام بعد تمام إجراءات توثيق المحرر الر

القيام بعملية تسجيل هذا المحرر على مستوى هيئة مختصة بذلك بهدف تحصيل الأخيرهذا 

.51. بدري جمال ، نفس المرجع ، ص 1
.29.سعدو جمال الدين ، المرجع السابق، ص 2
.322، 321. بلحاج العربي، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري ، المرجع السابق ، ص 3
.51.بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 4
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، ليلعب بذلك التسجيل كإجراء شكلي وسيط بـين  1الجانب الضريبي لصالح الخزينة العمومية

، وذلك عن لخزينة العموميةهة موردا ماليا لعملية التوثيق والشهر دورا هاما باعتباره من ج

من القانون 40المادة طريق استيفاء رسوم التسجيل المنصبة على العقود حسب ما جاءت به 

من جهة ثانية تتمثل وظيفـة التسـجيل فـي تثبيـت     المنظم لمهنة الموثق، و02-06رقم 

موضـوعها  وخاصة العقود التي يكـون  ،2التصرفات القانونية أي إعطاء العقد تاريخا ثابتا

.صرف قانوني وارد على حقوق عقاريةت

،الجزائري لم يعطي تعريفا جامعا ومانعا للتسـجيل إلى أن المشرع الإشارةوتجدر 

-76رقم الأمرالقانونية المتبعة في ذلك التي عالجها الإجراءاتوإنما اكتفى ببيان أهميته و

.والمتضمن قانون التسجيل09/12/1976المؤرخ في 105

إجراء " :دفع بالفقهاء إلى وضع عدة تعاريف مختلفة بشأنه فقد عرفه البعض بأنهمما 

، الذين يقبضون من جراء ذلك التسجيليتمثل في تدوين العقد في سجل رسمي يمسكه موظفو

بأنه إجراء يقوم بـه موظـف عمـومي طبقـا     الآخربينما عرفه البعض ، 3"رسما جبائيا 

.مختلفة، وحسب هذه التحاليل يمكن تحصيل الضريبة لصالح الخزينة العامة لإجراءات

 ـخلاليتبين لنا من  لها الدولـة لصـالح   هذا التعريف أن هناك رسوما عقارية تحص

يمكن تصـور  لاف4العقاريالإشهاررسوم التي تتميز عن رسوم التوثيق و، والخزينة العامة

، فالشهر هو تصرف واقف على عملية التسـجيل  يلشهر العقد بدون دفع رسم التسجيتمأن

العقـاري فـي التشـريع الجزائـري ، مـذكرة لنيـل شـهادة        زايدي جميلة ، إجراءات نقل الملكية في عقـد البيـع   1

كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة العربـي بـن مهيـدي ، أم البـواقي ،     الماجيستر،تخصص قانون العقود المدنية ،

.52. ، ص 2012/2011
استر ، تخصص قـانون أساسـي   بلحسن عبد الحق، الشكلية في بيع العقار في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الم2

.35. ، ص 2018/2017العلوم السياسية ، جامعة مستغانم ، خاص ، كلية الحقوق و
.58. عبان أمال ، بن أعمر بلقاسم فازية ، المرجع السابق ، ص 3
.54.زايدي جميلة ، المرجع السابق ، ص 4
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يرتب أي أثر على موضوع الحـق  سجيل ليس له أي أثر ناقل للملكية، ولاكما أن إجراء الت

وهو إجراء ملزم يترتب على تخلفه تعـرض المكلـف بحقـوق    ،1إنما وظيفته جبائية بحتة 

.2التسجيل لغرامة جبائية 

من قانون التسجيل يجب على الموثق أن يقـوم بتسـجيل   أولىفقرة 75للمادة فطبقا 

، كما يجـب عليـه   لشهر العقاري في مصلحة التسجيل والطابع المختصةالعقود الخاضعة ل

يتجـاوز شـهرا ابتـداءا مـن     لاأيضا أن يقوم بتسجيل العقود المحررة من طرفه في أجل 

طائلة تعرضـه لعقوبـات   تحت ،3من قانون التسجيل58المادة تاريخها حسب ما جاءت به 

الأخـرى تأديبية من قبل السلطة المختصة التي يتبعها، ودون المساس بتطبيـق العقوبـات   

المـادة  ، كما جاء في الاقتضاءالسارية المفعول عند المنصوص عليها في القوانين والأنظمة

.من قانون التسجيل93

 ـالملاحظةتجدر و ص الحقـوق المتعلقـة   في هذا الشأن أن التشريع الجبائي فيما يخ

ي يتم يراقب التصرفات التلاينظر إلى صحة التصرف المراد تسجيله، أي أنه لابالتسجيل 

يـؤثر لافإن ذلـك  باطلا، فسواء كان التصرف صحيحا أو تسجيلها على مستوى المصلحة

ل تلك العقود فـي مصـلحة التسـجيل    ، لذلك فإنه في إطار عملية تسجيعلى عملية التسجيل

يما بعد إبطال أو فسخ تلك يمكن استرداد الرسوم المدفوعة بصفة قانونية إذا تم فلاالطابع و

الحـالات من قانون التسجيل باسـتثناء  أولىفقرة 190المادة هو ما نصت عليه العقود، و

.4المنصوص عليها قانونا في الفقرة الثانية من نفس المادة السابقة

ذلـك بوضـع   يسجل لدى مصالح التسجيل والطـابع و ري إذن ففي الوعد بالبيع العقا

.61.عبان أمال ، بن أعمر بلقاسم فازية ، نفس المرجع ، ص 1
.55.زايدي جميلة ، نفس المرجع ، ص 2
.44.لعفاتي حكيمة، حماني سامية ، المرجع السابق ، ص 3
.53. بدري جمال ، المرجع السابق ، ص 4
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تحديـد  الاسـتمارات و بعض لأ، كماللازمةالقانونية الإجراءاتإتباععالمة على العقد بعد 

.1اللازمةالضريبة 

ستوجب تسجيله لدى مكتب التسـجيل  صة القول أنه طالما أن عقد البيع العقاري يلاخ

يجب مستقبلا، فإن اتفاق المتعاقدين على الوعد بإبرام هذا العقد البطلانوالطابع تحت طائلة 

.يبطللاحتى الآخرأن يسجل هو 

الشهر العقاري: ثالثا

وتدعم الملكيـة  التي تؤطروالأنظمةالتقنية الإجراءاتيعد الشهر العقاري أحد أبرز 

عن التصرفات الواردة على العقار من الإعلانتهدف إلى ، وتوفر الحماية القانونيةالعقارية و

أجل معرفة الوضع القانوني لها، كما يراد به تنظيم هوية كل عقار بطريقة تشبه إلـى حـد   

ري في عملية انتقال الملكية وشرط الجوهالإجراءهو للأشخاص، وكبير بطاقة الحالة المدنية 

الـذي عرفتـه   د أدى التطور، وق2العقاريةالمعاملاتاستقرار لنفاذها من أجل زرع الثقة و

الأول بنظـام  الحياة إلى ظهور نظامين للشهر العقاري، يسـمى  مجالاتالشعوب في شتى 

اني النظام الثعقاري، والالإشهارفي عملية أساساالذي يعتمد على المالك الشهر الشخصي و

الإشـهار فـي عمليـة   أساسا، الذي يعتمد على بيانات العقار يطلق عليه نظام الشهر العيني

السجل الشخصي ليتراجع فيمـا  بنظام الأمرقد أخذ المشرع الجزائري في بداية و. 3العقاري

كوسـيلة  يستبدله بنظام السجل العيني نظرا لما وجه إليه من انتقادات مسـت فعاليتـه  بعد و

لم تكتمل بعد في الجزائـر،  للأراضيطالما أن عملية المسح العام لتثبيت الملكية العقارية، و

عمد المشرع الجزائري إلى تبني النظامين معا فأخذ بنظام الشهر العيني كقاعدة عامة بالنسبة 

.للمناطق الممسوحة، ونظام الشهر الشخصي كاستثناء بالنسبة للمناطق غير الممسوحة

.44. لعفاتي حكيمة ، حماني سامية، المرجع السابق ، ص 1
.49. بلحسن عبد الحق ، المرجع السابق ، ص 2
.94السابق، ص زايدي جميلة، المرجع 3
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، فيقصد بكلمة الشهر ارة مركبة من كلمتين هما الشهر والعقارالشهر العقاري هو عبو

هو هو كل شيء مستقر بحيز" م من ق683المادة العقار فقد عرفته أماالنشر الإعلام و

هر المراسيم المنظمة للشوباستقراء جملة القوانين و،"يمكن نقله منه دون تلف ثابت فيه ولا

، نجد أن المشرع الجزائري لم يحد عن باقي التشريعات في عدم تحديد مفهوم الشهر العقاري

، لذلك فقد تباينت تعريفاته فهناك من عرفه بالنظر إلـى دوره فـي   هالأمر الذي تكفل به الفق

دور الحفظ العقـاري فـي حمايـة الملكيـة     افة بالوضعية القانونية للعقار وأهملم الكلاإع

طاء تصور حـول  هناك من عرف الشهر العقاري كنظام مفروض يهدف إلى إع، والعقارية

العقارية و جميـع  النظام كوسيلة لحماية الملكيةالدور الرئيسي لهذا الملكية العقارية وأهمل

إشـهار نه يمكن أن يـتم  أهناك من أشار إليه كوسيلة لتثبيت الملكية رغم الحقوق العينية، و

.الملكيةسندات تهدف إلى إلغاء حق 

السيد عيواج محمد مسؤول مصالح الشهر العقاري أثنـاء مداخلتـه فـي اليـوم     أما

مـن  90بالمادة المتعلقةالإشكالاتبورقلة، حول 15/04/2004الدراسي المنعقد بتاريخ 

المتعلق بتأسيس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في 63-76رقم المرسوم التنفيذي 

الجزاءات للإشهار العقاري والشروط الواجب توفرها في السندات الخاضعة (تحت عنوان 

نظام قانوني يتضمن مجموعة من " :بأنهأين عرف الشهر العقاري ، )المترتبة عن مخالفتها

مومية تسمى المحافظة العقارية، الشكليات التي يقع تنفيذها على عاتق مصلحة عالإجراءات و

ت بغية حماية الملكية م حول الحقوق الموجودة على العقارالاعيضمن هذا النظام توفير الإو

".العينية العقارية الأخرىالحقوق العقارية و

بالرغم من و.1صوب لتحديد مفهوم نظام الشهر العقاريالأالأقرب وف هو هذا التعري

.51، 49. بلحسن عبد الحق ، المرجع السابق ، ص 1
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أنه لم يضع نصا صريحا يوجـب  لااشتراط المشرع الجزائري الشكل في عقد الوعد بالبيع إ

22-03رقـم  أنه بموجب القانون لاإجراء الشهر، إإلىإخضاع عقد الوعد بالبيع العقاري 

10المادة نص خلالمن و2004المتضمن قانون المالية لسنة 28/12/2003المؤرخ في 

المتضـمن  11/12/1975المؤرخ في 74-75الأمرمن 16المادة بالرجوع إلى و1منه 

تنشئتأسيس السجل العقاري أكد على أن جميع التصرفات التي الأراضي العام وإعداد مسح 

الشهر حتـى ، يجب أن تخضع لعملية و تعدل أو تنهي حقا عينيا عقارياأو تنقل أو تصرح أ

.2في مواجهة الغيرالأطراف وتنتج آثارها بين 

يكفي قيام الموثق بتسجيل عقد الوعد ببيع عقار الذي يحرره لدى لاالأساسعلى هذا 

الشهر لدى المحافظة العقارية المختصة حتـى  لإجراءإخضاعهمصالح التسجيل بل البد من 

والاحتفاظ بحقه في الحصول علـى  ،3به في مواجهة الغيراجالاحتجيتمكن الموعود له من 

ضمانا لبقاء الموعود 4فترة الوعدخلالبالتالي يتقيد حق الواعد بالتصرف في العين العين و

يكون محلهـا  خلال تلك الفترة من التصرفات الضارة، التي قد يجريها الواعد وأمانله في 

.دا حقيقيا على الملكية العقارية محل الوعد بالتعاقدالعقار الموعود به ليكون بذلك الشهر قي

فما هي ضـرورة  لاإتزما طيلة المدة المحددة للوعد وفمن الضروري بقاء الواعد مل

بيع بالعربون فيعطيه خيـار  بمجرد الالاكتفاءإبرام هذه الوعود أصال إذا كان بإمكان البائع 

. الإخلال به مجرد التعويضيترتب على العدول، و

كية الواعد أو في وثيقة هامش المحرر المتضمن ملبالتأشير علىيكون الشهر عموما و

.213. بن خضرة زهيرة ، المرجع السابق ، ص 1
.44.لعفاتي حكيمة ، حماني سامية ، المرجع السابق ، ص 2
، 03و السياسية ، عدد الاقتصاديةزواوي فريدة ، ضرورة شهر الوعد ببيع العقار ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و 3

.636. ، ص1995، 33الجزء 
.214. بن خضرة زهيرة ، نفس المرجع ، ص 4
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يمكن شطب هذا التأشير مباشرة في حالة رفض الموعود له الشراء و كذا فـي  ملحقة به، و

.1حالة انتهاء المدة المحددة دون إبداء الموعود له رغبته في التعاقد

، أما بالنسبة للوعد بالتفضـيل  بالبيع العقاري في صوره العاديةهذا عموما عن الوعد

ذات شروط انعقاد الوعـد بـالبيع،   إلى أن شروط انعقاد الوعد بالتفضيل هي الإشارةتجدر 

فر التراضي على الوعد بالتفضيل وعلى الشيء الموعود به، وكـذلك  بالتالي يجب أن يتواو

على المدة التي يجـب علـى   الاتفاقأن يشتمل ، و كذلك يجبالثمن الذي سيباع به الشيء

الاتفاق الشـكلية المتطلبـة   أن يستوفي هذا عرض الشيء فيها على الموعود له والواعد أن ي

 ـقانونا، و لاشروط صحة انعقاد الوعد بالتفضيل هي ذات شروط صحة انعقاد الوعد بالبيع ف

.2داعي لتكرار الحديث عنها

وتطرقنا إلى تحديـد  ماهية عقد الوعد بالبيع العقاري الأولبعد أن رأينا في الفصل و

الأخرى المشابهة له القانونية الأنظمة، وما يميزه عن غيره من قضاءاقانونا ومفهومه فقها و

الآثارأن ننتقل إلى البحث عن ماهية الآنبد لنا لاشروط صحة انعقاده، وكذا معرفة أركان و

.الفصل المواليخلالالتي سوف ينتجها هذا التصرف القانوني من 

.636.زواوي فريدة ، المرجع السابق ، ص 1
.43. خليل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص 2
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آثار الوعد بالبیع العقاري: الفصل الثاني

بعد أن تعرفنا في الفصل الأول على ماهية الوعد بالبيع العقاري، وخلصنا إلـى أنـه   

، وخلصنا إلـى أن  على الشروط الأساسية لهذا العقدعقد تام شكلي من نوع خاص، وتعرفنا

العقد الشكلي يجب أن يشهر في المحافظة العقارية المختصة لإضفاء الحمايـة اللازمـة   هذا 

له، لم يبقى لنا سوى أن نتعرف على الآثار التي يرتبها هذا العقد، حيث يترتب الموعودلحق 

على الوعد بالبيع العقاري عدة آثار قانونية تختلف باختلاف مرحلتين، ففي مرحلة مـا قبـل   

فهناك رغبة بالشراء أعلنت ولا د له الرغبة في شراء العقار محل الوعد بالبيع، الموعوإبداء 

المتفق عليها قد حلت، فيبقى الواعد مالكا للعقار الموعود ببيعه مما ينتج عنه احتفاظه بجميع 

أما الموعود له فلـه حـق   . والاستغلالوالاستعمالحقوق المالك المتمثلة في حق التصرف 

د حلول الأجل، وله في سبيل المحافظة مطالبة الواعد بإبرام عقد البيع عنشخصي يتمثل في 

.على هذا الحق أن يستعمل عدة ضمانات قانونية سخرها له المشرع الجزائري ضمانا لذلك

الموعود له الرغبة في شراء العقار أما في المرحلة الثانية وهي مرحلة ما بعد إعلان 

لانعقـاد يستعمل حقه في الشراء فيكون الطريق مهيئا له أن محل الوعد بالبيع، فهنا للموعود

دون إبداء رغبته فينقضـي عقـد   عقد البيه النهائي، وله أن يترك مدة الوعد بالبيع تنقضي 

.الوعد بالبيع، وهو ما يعرف بحق الخيار

ولتبيان هذه الآثار بشكل مفصل ودقيق ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، بحيـث  

المبحث الأول لآثار الوعد قبل ظهور رغبة الموعود له، أما المبحث الثـاني فقـد   خصصنا 

.خصصناه لآثار الوعد بعد ظهور رغبة الموعود له
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آثار الوعد قبل ظھور رغبة الموعود لھ: المبحث الأول

يترتب على المرحلة التي تبدأ من لحظة إبرام عقد الوعد بالبيع العقاري إلـى حـين   

العقد النهائي جملـة مـن   من جانب الموعود له أو حلول الميعاد المحدد لإبرام إبداء الرغبة 

التي تنشئ في ذمة الواعد نتيجة الإبقاء على وعده طوال الفترة المحددة الشخصيةالالتزامات

قبل إبداء التزامالموعود له أي لك، لا يترتب عقد الوعد بالبيع العقاري في ذمة وفي مقابل ذ

رغبته في شراء العقار محل الوعد وإنما يثبت له حق شخصي خاص به يسمى الخيار خلال 

من انعقاد العقد إلى الوقت الذي يستعمل فيه هذا الأخير حقه خـلال المـدة   الفترة التي تمتد 

نعالجه في هذا المبحث، وذلك عبر مطلبين، نتناول في المطلب الأول المحددة وهو ما سوف

المطالبة بإبرام الواعد خلال هذه المرحلة، وفي المطلب الثاني حق الموعود له في التزامات

.العقد النهائي

الواعد خلال ھذه المرحلةالتزامات: المطلب الأول

إن المرحلة الأولى، هي تلك التي تفصل بين وقت إبرام الوعد من جهـة، وظهـور   

الموعود له في التعاقد النهائي إذا كنا بصدد وعد ملزم لجانب واحد، أو حلول الميعـاد  رغبة 

المضروب لإبرام العقد النهائي إذا كنا بصدد وعد ملزم للجانبين من جهة أخرى، ولا تختلف 

.من جانب واحد عن آثاره إذا كان من جانبينآثار الوعد إذا كان

فـإن  قبل إبداء الموعود له رغبته في الشراء خلال المدة المحددة في عقـد الوعـد   

، ذلـك لأن  1التي يرتبها هذا العقد تختلف عن تلك التي يرتبها عقد البيع النهـائي الالتزامات

بنقل ملكية المبيع وذلك عن طريق شهره طبقـا لأحكـام   التزامايرتب على البائع عقد البيع 

بعمـل  التزامـا عقد و ب ع ينشئ في ذمة الواعـد  2في حين أنمن ق م ج793المادة 

(obligation  de  faire) ، وهذا العمل هو أن يبرم عقد البيع النهائي مع الموعود له إذا أظهر

.70بدري جمال، المرجع السابق، ص . 1
.155بوزيد عدنان، المرجع السابق، ص . 2
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حق شخصي للموعـود  الالتزامويقابل هذا . 1هذا الأخير رغبته في الشراء في المدة المحددة

الواعد بإبرام العقد، فالوعد بالبيع لا يخول للموعود له حقا عينا على المال له يخوله مطالبة 

:الموعود ببيعه بل حقا شخصيا فقط قبل الواعد، ويترتب على ذلك أمران

ƒله أن يتصرف فيه إلى أن يبقى الواعد بالبيع مالكا للعقار الذي وعد ببيعه و:الأمر الأول

غير الموعود له، وذلك إلى وقت إبرام البيع النهائي، ويتفرع على بقاء الملكية للواعد أن 

تكون التصرفات الصادرة من الواعد إلى الغير هي المال الموعود به صحيحة نافذة في 

 ـالموعود له متى حق  ا توافرت فيها الشروط التي يتطلبها القانون وخاصة ما تعلق منه

الشهر، فإذا باع الواعد هذا المال إلى شخص ثالث وسجل البيع قبل ظهور رغبة بإجراء 

بل وبعد ظهور هذه الرغبة إذا لم يتمكن الموعود له من تسجيل الموعود له في الشراء، 

الذي تم بظهور رغبته في الشراء قبل تسجيل البيع الأول، كان هذا البيـع  البيع النهائي 

، ولا يكون لهذا الأخير سوى الرجوع على الواعد بالتعويض 2لهنافذا في حق الموعود 

، فلا يجوز له حتى بعد قبوله الشراء أن يدعي على هذا المال أي 3عما أصابه من ضرر

جراءات اللازمة للمحافظة على حقه الشخصي للموعود له أن يتخذ الإحق، ولكن يجوز 

هذا التصرف بالدعوى البوصلية إذا توافرت فيه شروطها، أو لإفادته منه كأن يطعن في 

.4وأهمها علم المتصرف إليه بالوعد بالبيع الذي حصل الإخلال به

خلال فترة الوعد، بل فليس معنى ذلك أن الواعد حر بأن يأتي ما يشاء من التصرفات 

بالتزامهيمتنع عليه في الأصل الإضرار بحق الموعود له خلال هذه الفترة وإلا أصبح مخلا 

البيـع والمقايضـة،   عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية . 1

.63المرجع السابق، ص 
.106سليمان مرقس، المرجع السابق، ص . 2
.37سعدو جمال الدين، المرجع السابق، ص . 3
.106سليمان مرقس، نفس المرجع، ص . 4
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المتمثل أساسا في إبرام عقد البيع النهائي بينه وبين الطرف الآخر، إذا رغب هذا الأخير في 

.1ذلك

ƒالمال الموعود ببيعه بقوة قاهرة، تحمل الواعد تبعة هلاكـه،  أنه إذا هلك :الأمر الثاني

كما يكون الأمر لو أن البيع النهائي قد أبرم، بل لأن الواعد لا ليس لأنه هلك قبل التسليم 

عند يزال هو المالك والأصل أن الشيء يهلك على مالكه فلا يكون بذلك الواعد مسؤولا 

.2العقار قد هلك فضاء وقدراالضمان نحو الموعود له إذا المفروض أن

حـق  الوفاء به وانقضى تبعا لـه  لاستحالةالواعد التزامفإن كان الهلاك كليا انقضى 

الواعد التزامالموعود له في التمسك بالوعد وقبول الشراء، وإن كان الهلاك جزئيا، لم ينقض 

مى فـي الوعـد   للموعود له أن يستعمل حقه في شراء الباقي دون هلاك بالثمن المسوجاز 

.3نقصان، وكهلاك الشيء نزع ملكيته، يتحمل الواعد تبعتهوبدون 

الواعد خلال هذه المرحلة أيضا أن يحافظ على وعده، فإذا كـان  التزاماتومن أهم 

يظهر الطرف الآخر رغبته في جانب واحد، التزم الواعد بالبقاء على وعده حتى الوعد من 

الطرف الآخر رغبته في إبرام العقد إبرام العقد خلال المدة المحددة في الوعد، ومتى أظهر 

خلال هذه المدة، ثم العقد دون حاجة إلى أي إجراء جديد، لأن الوعد كان مشتملا على جميع 

هذا الحالة هـو  على الشكل طالما أن موضوع العقد فيالعناصر الجوهرية للعقد وخصوصا 

عقار، ولا ينعقد العقد إلا من وقت إعلان الرغبة دون أثر رجعي في الرأي الراجح، أما إذا 

.مضت المدة ولم يعلن الطرف الآخر رغبته في إبرام العقد فإن الوعد يسقط

.71بدري جمال، المرجع السابق، ص . 1
في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية، البيع والمقايضـة،  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط . 2

.65المرجع السابق، ص
.107سليمان مرقس، المرجع السابق، ص . 3
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مجرد حلول الأجل محدد لإبرام العقد النهـائي يلتـزم   بأما في الوعد الملزم للجانبين ف.1

الواعد خلال هذه المرحلة أيضا أن يلتزم إضافة إلى ذلك يجب على 1بإبرامهالطرفان 

بالمحافظة على العقار الموعود به، كما يقوم بذلك الرجل العادي، فيمتنع الواعد عـن  

من شأنه أن يغير في العقار بالزيادة أو النقصان، أو أن يغيـر مـن   القيام بأي عمل 

بعمل، الالتزامفي " : التي تنص،2من ق م ج172المادة عملا بأحكام طبيعته وهذا 

بإرادته أو أن يتوخى أن يقوم كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء، أوإذا

الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه مـن  

العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود هذا ما لم ينص 

.القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك

."جسيموعلى كل حال يبقى المدين مسؤولا عن غشه، أو خطئه ال

خلاصة القول أو أن الواعد يلتزم خلال فترة الوعد وقبل إعلان الموعـود لـه عـن    

رغبته، بجميع الالتزامات السابقة الذكر التي من شأنها أن تضمن حقوق هذا الأخيـر فـي   

استكمال إجراءات البيع النهائي في حالة قبوله، فالالتزام الواعد كما سبق القول هو التـزام  

القيام بعمل، يقابله حق شخصي مميز للموعود له وهو ما سوف تتناوله فـي  شخصي محله 

.المطلب الثاني

.47علي علي سليمان، المرجع السابق، ص . 1
.215جمال، نفس المرجع، ص بدري . 2
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حق الموعود لھ في المطالبة بإبرام العقد النھائي: المطلب الثاني

إن الوعد بالبيع العقاري وباعتباره صورة من صور العقود التمهيدية السـابقة علـى   

التي سبق ذكرها، يولد هذا العقد حقا مميزا للموعود لـه  التعاقد إلى جانب التزامات الواعد 

يخوله إمكانية مطالبة الواعد وإلزامه بإبرام عقد البيع النهائي متى ما استعمل هذا الأخير حقه 

في الخيار قبل انقضاء مدة الوعد المتفق عليها وأعلن عن رغبته للواعد في شـراء العقـار   

.محل الوعد بالبيع

للموعود له والناتج عن عقد و ب ع، هو على الراجح عبارة عـن  إن الحق الممنوح

حق شخصي أو حق دائنية مضمونه ما للدائن المتمثل في الموعود له من حق قبـل المـدين   

، فإلى إظهار رغبة الموعود له في إبرام العقد فإن العقد الموعود بإبرامه 1المتمثل في الواعد

د سوى حقا شخصيا يستطيع بمقتضاه مساءلة الواعد لا يكسب الموعود له في مواجهة الواع

مدنيا في حالة إخلاله بالتزامه، ولا يملك الموعود له أي حق أو صلاحية على محـل العقـد   

.المراد إبرامه بحيث يبقى في الذمة المالية للواعد الذي يتحمل تبعة هلاكه

2دون تحقيق الوعـد إلا أن ذلك لا يعني بأن الواعد لا يسأل عن تصرفاته التي تحول 

إذا تمسك الموعود له بتنفيذ الوعد كإتلاف الشيء عمدا، أو عدم المحافظة عليه، أو لا سيما 

عقد الوعـد  إثقاله برهن لفائدة الغير أو بيعه، ويجوز في هذا الشأن للموعود له أن يدرج في 

شرطا بمنع الواعد من التصرف إذ أن مقتضى شرط المنع من التصرف أن يكون لمن تقرر 

إبطال ما يجريه المالك من تصرفات على خلاف الشرط، الشرط المانع لمصلحته حق طلب 

كما يسوغ له أيضا أن يقوم 3وبذلك بغية الموعود له من تصرفات الواعد خلال هذه المرحلة

وأن يقطع الحيازةالواعد دعاوى باسمل اللازمة للمحافظة على حقه، كأن يرفع بجميع الأعما

.74بدري جمال، المرجع السابق، ص . 1
.157علي فيلالي، المرجع السابق، ص . 2
.34محمد حسنين، المرجع السابق، ص . 3
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تعيين حارس على الـدار المبيعـة إذا   التقادم المكسب الساري لمصلحة الغير، أو أن يطلب 

سبيل ذلك حقوق الواعد عـن طريـق   شرع الواعد في هدمها مثلا، كما له أن يستعمل في 

فيها الموعود له سلطة الواعد في المطالبـة  ر وسيلة يستخدم ، إذ تعتب1الدعوى غير المباشرة

التـي  من ق م ج،189للمادة ونيابة عنه طبقا الواعد باسمبحقوقه ضد مدين الواعد وذلك 

مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا باسملكل دائن ولو لم يحل أجل دينه أن يستعمل : " تنص

الدائن لحقوق مدينـه  استعمالما كان منها خاصا بشخص أو غير قابل للحجز ولا يكون 

هذه الحقوق، وأن هذا الإمساك من شأنه أن استعمالأن المدين أمسك عن أثبتمقبولا إلا إذا 

هذا الحـق أن يكـون الوعـد    لاستعمالويشترط أساسا ..."يسبب عسره، أو أن يزيد فيه 

إلا أنه يجب على الموعود له إدخال الواعد في الخصومة موجودا ومؤكدا مع تقصير الواعد،

.من المادة السابقة02ف وفق 

غير أن استعمال الموعود له الدعوى غير المباشرة، قد لا يستوفي حقه منهـا كـون   

ضمان العام لهذا الأخير، وبالتالي قـد  للواعد من هذه الدعوى تدخل في الالأموال التي تعود 

.2نستغرق ديونه من طرف الدائنين الممتازين

:ويتفرع على كون حق الموعود له حقا شخصيا الآثار الآتية

.3أن عقد الوعد بالبيع لا يخضع لضرورة التسجيل ولو كان محله عقارا.1

ثمن نزع الملكية يكونوأنه إذا نزعت ملكية العقار الموعود ببيعه للمنفعة العامة، فإن .2

مالكا، ولا يكون للموعود له أي حق فيه، ومتى تم نزع باعتبارهمن حق الواعد وحده 

.108سليمان مقرس، المرجع السابق، ص . 1
.54لعفاتي حكيمة، حماني سامية، المرجع السابق، ص . 2
.133المرجع السابق، ص محمد الصبري السعدي، . 3



آثار الوعد بالبیع العقاري:الفصل الثاني

- 80 -

الواعد مستحيلا دون خطأ منه، فينقضي الوعد ولا يكون الواعـد  التزامالملكية صار 

.1ملزما بتعويض الموعود له

على وأنه يجوز للموعود له باعتباره دائنا أن يتفق مع الواعد على أن يرتب له رهنا .3

العقار الموعود به تأمينا للوفاء بالوعد، ويقدر في الرهن مبلغ التعويض الذي يستحقه 

الموعود له عن الإخلال بالوعد، فيجوز عندئذ للموعود له أن يحتج بحقه على الغيـر  

.2ضرارا بهإالذين يتصرف لهم الواعد

الشخصي وفقا لأحكام حوالـة الحـق أي   أنه يجوز للموعود له أن يتصرف في حقه .4

كـان  ما لم يثبت أنه من ق م،239للمادة الواعد الحوالة أو بإعلانه بها طبقا بقبول 

، أو أن نية الطرفين انصرفت إلـى عـدم   3لشخص موعود له اعتبار في عقد الوعد

فلا جواز النزول عن حق الموعود له إلى الغير أو إلى عدم جوازه إلا برضا الواعد، 

، 4يكتفي بإعلان الواعد ويلزم قبوله، وينتقل حق الموعود له بالميراث إلـى ورثتـه  

ل الوعـد  كذلك، ويتضح ذلك جليا من خلاالواعد إلى ورثته التزاماتوتنتقل بالمقابل 

بالتفضيل، وفي غالب الأحيان يكون التنازل عن الوعد لشخص آخر منصوصا عليـه  

.5في بنود العقد

أنه خلال فترة الوعد يكون للموعود له حق الخيار بإبداء رغبته فـي إبـرام البيـع،    .5

ليكون ذلك قبولا منه للإيجاب الذي تضمنه عقد الوعد، يتم به البيع دون حاجة إلـى  

أما إذا أبدى الموعود لـه  . ودون حاجة إلى أي إجراء آخرصدور قبول من الواعد 

منه للواعد من وعده وهو نفس الحكم، في حالة إبراءرفضه في إبرام البيع كان ذلك 

.107سليمان مقرس، نفس المرجع،  ص . 1
.107مرقس، المرجع السابق، ص سليمان . 2
.133محمد الصبري السعدي، المرجع السابق، ص . 3
.108سليمان مرقس، المرجع السابق، ص . 4
.54–53لعفاتي حكيمة، حماني سامية، المرجع السابق، ص . 5
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دون أن يقبل الشراء، فإن عقد البيع النهائي لن إذا ما ترك المدة المتفق عليها تنقضي 

المحكمة العليا في قرار لها حيـث  ينعقد، وينقضي بذلك عقد و ب ع، وهو ما أقرته 

اعن مهلة ليعلن إن المطعون ضدها التزمت بالبيع، وأعطت المشتري الط" : جاء في

لة المتفق عليها في الوعد بالبيع، خلالها عن رغبته في الشراء، وبعد فوات هذه المه

لم يعلن المشتري عن نيته في إتمام الشراء مما جعل المطعون ضدها تتصرف في 

1".العقار بالبيع لشخص آخر وهو تصرف سليم من الناحية القانونية

له، خلال فترة الوعد، قيدا حقيقيا للتصرف على ويمثل حق الخيار الممنوح للموعود 

، إذا أبدى هذا الواعد طيلة مدة الوعد، ويكون مجبرا على بيع العقار الموعود به للموعود له

فإن حدث وأن تصرف في الشيء في تلك الفترة . 2الأخير رغبته في الشراء خلال تلك المدة

.ضرركان مسؤولا عن تعويض الموعود له عما أصابه من 

لكن هل يستطيع الموعود له أن يطالب ببطلان تصرف الواعد للغير ؟

سار القضاء الفرنسي على أن له أن يطالب ببطلان التصرف للغير إذا كان هذا الغير 

النية أي كان يعلم بأن الشيء موعود ببيعه على أساس أن التصرف ينطوي على غش سيء 

لك قيـل  ذك. كون سببا للبطلان فيما بين المتعاقدينفالغش إنما يولكن هذا التحليل غير سديد 

بالبطلان على أساس آخر هو الدعوى البولصية أو دعوى عـدم  الموعود له أن يطالب بأن 

اسـترجاع إذا أراد هذا الأخير الحصول على عين ما التزم به المـدين، أي  3نفاذ التصرف

بوصفه دائنا للواعد طالبا عدم نفـاذ ، فيرفعها 4الذي تصرف فيه الواعد إضرارا بحقهالعقار 

تصرفه في حقه متى كان تصرفه بسوء نية وكان الغير سيء النية أيضا أي كان كل منهمـا  

.138، ص 2001، المجلة القضائية، العدد الأول، 200ماي 25المؤرخ في 223852العليا، رقم قرار المحكمة. 1
.216بن خضرة زهيرة، المرجع السابق، ص . 2

.33محمد حسنين، المرجع السابق، ص . 3
.81بدري جمال، المرجع السابق، ص . 4
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فإذا اشترك .1يعلم بأن هذا التصرف سوف يترتب عليه إعسار المتصرف أو زيادة إعساره

 ـ المضـرور ويلـزم   د الغير مع الواعد في إخلاله بالتزامه التعاقدي كان مسؤولا أما المتعاق

بالتعويض، ولا شك في أن مسؤولية الغير هنا تكون تقصيرية ويكون للموعود له أن يسـتند  

تصـرف  م، إلى جانب أنه لابد من إثبات علم البالتزامهالذي يربطه بالواعد المخل إلى العقد

.2إليه بالعقد الأول، وهذا أمر يصعب إثباته

ما ترتـب لهـذا   احترامأما إذا كان الغير حسن النية ولم يكن يعلم بعقد الوعد، وجب 

الغير من حقوق تتعلق بالعقار، ولا يكون للموعود له أي حقوق في مواجهة هذا الغير ويبقى 

تعاقدي سابق وما نتج عنه بالتزامنتيجة إخلاله حقه الوحيد أن يرجع على الواعد بالتعويض 

.3أن يكون له طلب إبطال تصرف الواعدمن أضرار دون

بعد أن تعرفنا في المبحث الأول على مجموع الآثار القانونية التي يولدها عقد الوعـد  

بالبيع العقاري في ذمة كل من الواعد والموعود له خلال الفترة الممتدة من تاريخ انعقاد عقد 

رغبته في قبول الشـراء  وإبداء الوعد إلى غاية ما قبل استعمال الموعود له حقه في الخيار

وما يترتب عن ذلك من نتائج، يبقى لنا أن تنتقل إلى تحديد الآثار المترتبة عن عقـد الوعـد   

.بعد إعلان الموعود له عن رغبته في التعاقد النهائي وذلك من خلال المبحث الموالي

.34محمد حسنين، المرجع السابق، ص . 1
.638المرجع السابق، ص زواوي فريدة، . 2
.173بوزيد عدنان، المرجع السابق، ص . 3
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آثار الوعد بعد ظھور رغبة الموعود لھ: المبحث الثاني

وهـي  العـزم تتمثل المرحلة الثانية من مراحل عقد الوعد بالبيع العقاري في مرحلة 

من قبل الواعد طوال فترة الوعد، وقد سبق وأن والانتظارالمرحلة التي تلي مرحلة الترقب 

إلى أن مسألة تحديد المدة في عقد الوعد بالبيع العقاري هي مسألة جوهرية لابد منهـا  أشرنا 

حق الموعود له في إبداء رغبته في شراء العقار يسقط بمجرد انتهـاء  هذا العقد لأن لانعقاد

الخيار من قبل الموعود له خلال هـذه  تلك المدة، فيترتب على ذلك أن يصبح استعمال حق 

المدة واجب الأداء من خلال القبول أو الرفض باستكمال إجراءات البيع النهـائي أو تركهـا   

.مما يترتب عليه سقوط عقد الوعد وانقضاؤهغبته تنقضي دون إعلان لر

وسوف نعالج في هذا المبحث إبداء الموعود له الرغبة في الشراء في المطلب الأول، 

.خصصنا المطلب الثاني لدراسة تحقق العقد النهائيبينما 

إبداء الموعود لھ الرغبة في الشراء: المطلب الأول

الموعود له رغبته في إبرام العقد إذا كان الوعد ملزما تبدأ المرحلة الثانية بعد إظهار 

.لجانب واحد، أو عند حلول الميعاد المتفق عليه لإبرام العقد، إذا كان الوعد ملزما لجانبين

فبالنسبة للوعد الملزم لجانب واحد ينعقد العقد النهائي متى ما أظهر الموعود له رغبته 

ة المتفق عليها دون الحاجة إلى رضاء جديد من الواعد، إبرام العقد الموعود به خلال المدفي 

المبيع بما في ذلك انتقال ملكية 1ويترتب على ذلك نشوء آثار البيع حقوقا كانت أو التزامات

حصول الوعد بالبيع، أي أن القبول لا يكـون  من وقت قبول الموعود له الشراء لا من وقت 

.2إلا من وقت هذا القبولله أثر رجعي لأن البيع لا يعتبر له وجود 

.134محمد الصبري السعدي، المرجع السابق، ص . 1
.112سليمان مرقس، المرجع السابق، ص . 2
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إذا وقد يحول دون إظهار هذه الرغبة سقوط الوعد وذلك لعدة أسباب، فقد يسقط الوعد 

إفلاسه، إذ ظهرت الرغبة بعد الميعاد المحدد، ولا يسقط الوعد بموت الواعد أو فقد أهليته أو 

الرغبة أو بزوال أو بعدم تحقق الشرط المعلق عليه إظهار بمضي المدة المحددةلا يسقط إلا

الموعـود بـه بقـوة    ركن من أركان البيع عند إظهار الرغبة أو إذا هلك الشيء محل العقد 

.1قاهرة

، وطالمـا أن  2ينعقد عقد البيع النهائي وقت التصريح بالرغبة من قبل الموعـود لـه  

قد يكون التعبير عـن  ، 3القانون لم يشترط شكلا خاصا بإبداء الموعود له رغبته في الشراء

الرغبة إما بطريقة صريحة حيث تكون بصفة مباشرة لا تدعو لأي لبس فيها سواء كان ذلك 

جتماعي كالبريـد  في مجلس واحد يجمعه بالواعد أو عن طريق الهاتف أو شبكة التواصل الا

الشيء الموعـود بـه   الإلكتروني، أو بطريقة ضمنية تستنتج من تصرفات الموعود له على 

الوعـد  ذلك بمثابة إبداء لرغبته في تحويل جراء ترميمات عليه أو القيام باستعماله فيعتبركإ

.4إلى بيع نهائي

غير أنه إذا اشترط في عقد و ب ع أن يتم إعلان الرغبة في شكل معين كـأن يـتم   

عليها بإشعار الوصول أو بأي شكل آخر يتفق عليه الطرفان، فيجـب علـى   برسالة موصى 

.5أن يحترم هذا الإجراء وإلا كان إبداء الرغبة عديم الأثرالموعود له

كما قد يعبر الموعود له عن عدم رغبته في الشراء قبل مضي المدة المحـددة، إمـا   

صريح أو بصفة ضمنية كما هو الحال لو قام باستئجار العين محـل الوعـد معتبـرا    بشكل 

.134محمد الصبري السعدي، نفس المرجع، ص . 1
.158علي فيلالي، المرجع السابق، ص . 2
.89ص بدري جمال، المرجع السابق،. 3
.57لعفاتي حكيمة، حماني سامية، المرجع السابق، ص . 4
.89بدري جمال، نفس المرجع، ص. 5
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ط عقد الوعد نتيجة لـذلك، وينقضـي   الواعد هو المالك المستقر لمدة تجاوز مدة الوعد فيسق

بصفة طبيعية دون حاجة لأن يعذر الواعد، الموعود له، 1الموعود لهالتزام الواعد وكذا حق 

.2الموعود به لمن يشاءوهنا يصبح الواعد حرا في التصرف في الشيء 

والأصل هو أن حق الخيار الممنوح للموعود له والناتج عن عقد الوعد يمكنـه مـن   

وقت يشاء شرط أن تكون ضمن المدة المحددة في عقد حرية إبداء رغبته في الشراء في أي 

.الوعد

ففي حالة المدة الصريحة فإنه يتوجب على الموعود له أن يستعمل حقه خلالها أي منذ 

تلك المدة، فإذا تركها تنتهي دون أن يبدي رغبتـه خلالهـا   غاية نهاية انعقاد عقد الوعد إلى 

في عقد الوعد بصفة صريحة وكان بالإمكـان  المدةانقضى عقد الوعد، أما إذا لم يتم تحديد 

لـم  ، أمـا إذا  3التعرف عليها من خلال ظروف الحال، فيجب تحديدها وفق هذه الظـروف 

لم يستشف من ظروف يتضمن عقد و ب ع على ميعاد صريح لإعلان رغبة الموعود له، أو 

.4الحال، كان عقد الوعد باطلا ولا يرتب أي أثر

الواعد بإخطار على أن تطبق نفس الأحكام على الوعد بالتفضيل العقاري، حيث يلزم 

خير حقه في الخيار والأفضلية بعد انقضاء مدة الوعد لممارسة هذا الأ) الموعود له(المستفيد 

في إبرام العقد المقصود، ويجب أن يتضمن هذا الإخطار العناصر الأساسية للعقـد المـراد   

فقد يكون في مضمونه إيجاب للتعاقد يوجه إلى المستفيد ويكون مجرد دعـوة إلـى   إبرامه، 

بقـى التفاوض، والواضح أن هذا الإخطار يكون بناء على ما قدمه الغيـر مـن عـرض في   

سي يوسف زاهية حورية، الواضح في عقد البيع، دراسة مقارنة ومدعمة باجتهادات قضائية وفقهية، الطبعة الثانية، دار . 1

.64، ص 2014هومة، 
.57المرجع السابق، صلعفاتي حكيمة، حماني سامية، . 2
.88بدري جمال، المرجع السابق، ص . 3
.186بوزيد عدنان، المرجع السابق، ص .4
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العقـار،  للموعود له حق القبول أو الرفض، فإذا ما أبدى رغبته في قبول العرض وشـراء 

مـن  (إبداء الرغبة ما اشترط من الأحكام الواجبة في إبداء الرغبة فـي و ب ع  اشترط في 

1).أهلية وتطابق الإرادتين وشكلها صراحة أو ضمنا

بالنسبة للوعد بالبيع الملـزم للجـانبين،  هذا عن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد، أما 

حـل هـذا   ينعقد العقد في هذه الحالة من يوم حلول الميعاد المحدد لإبرام العقد النهائي، فإذا 

علـى  من الطرفين بإجراء العقد النهائي، وجاز الإجبار على التنفيذ عينـا الميعاد التزم كل

.2نهائي التزم كل من المتعاقدين بأحكامهالنحو الذي سنبينه فيما يلي، ومتى وقع التعاقد ال

خلاصة القول أنه بمجرد استعمال الموعود له حقه في الخيار وإعلان رغبتـه فـي   

شراء العقار محل الوعد بالبيع ينعقد عقد البيع النهائي ويتم تثبيت العقد مما يسمح للموعود له

بمطالبة الواعد بإتمام إجراءات العقد النهائي وهو ما سوف نتطرق إلى دراسته والتفصيل فيه 

.أكثر في المطلب الموالي

تحقق العقد النھائي: المطلب الثاني

،إذا أبدى الموعود له خلال المدة المحددة في العقد رغبته في شراء العقار محل الوعد

عقاد إذا ما استوفى جميع الشروط التي يتطلبها القـانون ولا  يكون عقد البيع النهائي مهيئا لان

بذلك لكي يكفي إعلان الموعود له رغبته في الشراء في المدة المتفق عليها وأن يعلم الواعد 

كما هو الحال في بيع المنقول بصفة عامة، بل لابد أن يتجه الطرفان إلى ينعقد البيع النهائي

في شكل رسمي، ويؤدي تخلف هذا الركن إلـى بطـلان   المختص لإفراغ التراضيالموثق 

.العقد بطلانا مطلقا

لتفضيل بين مرحلتي الترقب والعزم، دراسة فقهيـة وقضـائية مقارنـة، دار الجامعـة     محمد حسن قاسم، آثار الوعد با. 1

.وما بعدها135، ص 2016الجديدة، مصر، 
صـادر الالتـزام، المرجـع السـابق،     السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، معبد الرزاق أحمد. 2

.213ص



آثار الوعد بالبیع العقاري:الفصل الثاني

- 87 -

وبعبارة أخرى فإن العقود التي يكون محلها عقارا تصنف ضمن فئة العقود الشـكلية  

يعتبر ركنا من أركان هذه العقود، فإذا اختل هذا التي تستوجب الرسمية، وعليه فإن التوثيق

، وبالتالي فإن لحظـة تكـوين العقـد    1آثاره كليةا وتنعدم الركن فإن العقد يبطل بطلانا مطلق

اللحظة التي النهائي ليست بإبداء الموعود له رغبته في الشراء خلال المدة المحددة، بل هي 

يمضي فيها الأطراف المحرر الرسمي لدى الموثق المختص واستيفاء العقد جميـع أركانـه   

عقد البيع النهائي صحيحا، ترتب عـن ذلـك   ، ومتى تحقق ذلك ونشأ 2التي يشترطها القانون

:فيما يليجملة من النتائج نوجزها 

يشترط في الموعود له أن يكون كامل الأهلية لـدى إبـرام عقـد    إذا كان القانون لم .1

.الوعد، فإنها تشترط فيه عند إبداء رغبته في إبرام العقد النهائي للبيع

كذلك إذا كان من الممكن أن يكون الواعد وقت انعقاد الوعد بالبيع غير مالك للعقـار  .2

.محل الوعد، فإنه يجب أن يكون مالكا للعقار أثناء البيع النهائي

بعد انعقاد العقد النهائي وقبل شهره لدى المحافظة العقارية، يترتب في ذمة كل مـن  .3

لدها عقد البيع، والتي تتمثل عموما في يوالبائع والمشتري حقوق والتزامات شخصية 

التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري على النحو الذي يمكنه من الإنتقاع منـه  

بالإضافة إلـى  التزام المشتري بدفع الثمن المتفق عليه في العقد وتسلم المبيع، مقابل 

التعـرض  التزام البائع في مواجهة المشتري، بضـمان العيـوب الخفيـة، وعـدم    

.والإستحقاق

غير أن انتقال ملكية العقار إلى المشتري يتأخر إلى غاية شهر عقد البيع في المحافظة.4

العقارية لإنتاج هذا الأثر العيني، فيصبح المشتري مالكا للعقار من تاريخ شهره للعقد 

.42سعدو جمال الدين، المرجع السابق، ص . 1
.90بدري جمال، المرجع السابق، ص . 2
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،1من ق م ج793المادة وليس لمجرد انعقاد العقد النهائي وهو ما نصت عليه أحكام 

راضي العام وتأسيس المتضمن مسح الأ74-75من الأمر 15المادة وكذلك أحكام 

.السجل العقاري

من تاريخ إبرام عقد البيـع  يكون للموعود له الحق في ثمار العقار محل البيع ابتداء .5

النهائي وإفراغه في الشكل الرسمي، وليس من تاريخ إبرام عقد الوعد بالبيع أو مـن  

.رغبته بالقبولإبداء تاريخ 

يبدأ سريان مواعيد وآجال رفع دعوى البطلان النسبي والتنفيـذ أو الضـمان وكـذا    .6

العقد النهائي، وليس من تاريخ إبرام الموعـود لـه بقبـول    تقادمها من تاريخ إبرام 

.2الشراء، أو من تاريخ إبرام عقد الوعد

فإنه يمكـن ذلـك   لوعد إذا كان لا يمكن الحديث عن الغبن العقاري عند انعقاد عقد ا.7

358المادة عليه بانعقاد عقد البيع النهائي وذلك بعد توافر شروط الغبن وفق ما تنص 

.3من ق م ج

دير يجب لتق" : وقد جاء في قرار المحكمة العليا فيما يخص تاريخ تحديد هذا الغبن أنه

ان من ولما استب.ما إذا كان الغبن يزيد عن الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع

تاريخ البيع فإنهم خالفوا القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قاموا بتقدير قيمة العقار بعد 

.4"نقض القرار المطعون فيهفقرة ثانية من ق م ج، مما يستوجب 358أحكام المادة 

وإذا اقتضى إبرام عقد البيع النهائي تدخلا شخصيا من الواعد، في حالتي الوعد الملزم 

نكل الواعد عن وعده بأن امتنع عن إتمام الإجـراءات  للجانبين والوعد الملزم لجانب واحد 

.وما بعدها42سعدو جمال الدين، المرجع السابق، ص . 1
.196-194بوزيد عدنان، المرجع السابق، ص . 2
.91بدري جمال، المرجع السابق، ص . 3
.137، ص 2001، 02، م،ق، عدد 12/09/2000، مؤرخ في 245195قرار رقم . 4
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وإبرام العقد النهائي كأن يرفض التوجه لدى الموثق لتوثيق العقد أو كأن يلزم التصديق على 

ساغ للموعود له أن يطلب التنفيـذ 1ائع تمهيدا للتسجيل، ورفض الواعد تنفيذ ذلكإمضاء الب

العقـد  عالعيني وذلك عن طريق اللجوء إلى القضاء المختص والمطالبة بإستصدار حكم بإيقا

إذا وعـد  " :مدني جزائري إذ تنص على أنه72المادة الموعود بإبرامه طبقا لما تقضي به 

اللازمة الوعد، وكانت الشروط الآخر طالبا تنفيذ ل وقاضاه المتعاقد شخص بإبرام عقد ثم نك

".منها بالشكل متوافرة، قام الحكم مقام العقد العقد وخاصة ما يتعلق لتمام

تـم  ولا يعتبر حكم المحكمة بوجود العقد وصحته منشئا بل مقررا، إذ يعتبر العقد قد 

، وما يلاحظ على هذا النص أنـه أسـقط   2الشراءمن يوم علم الواعد برغبة الموعود له في 

وهذا الشرط الذي أتى به القانون هاما في الحكم لكي يقوم مقام العقد ويسوغ تسجيله، شرطا 

المصري والقانون اللبناني، هو أن يصبح الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي فيه أي نهائيـا لا  

يحـوز  أما قبل أن ،)ة أو الاستئنافالمعارض(يجوز الطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية 

قوة الأمر المقضي به، فالحكم لنقضه مـن المحكمـة التـي يطعـن أمامهـا بالمعارضـة       

وبالاستئناف، بالتالي ينبغي تدارك هذا النقص، فلا يقوم الحكم مقام العقد إلا إذا حـاز قـوة   

.3الأمر المقضي به

وعندما يرفع الموعود له دعواه لإستصدار الحكم، الذي سيقوم مقـام العقـد، يقـوم    

ويتأكد من توفر كل الشروط، وأن ملف القاضي بالتأكد من ملكية العقار الموعود به للواعد، 

، الذي يقوم مقام العقد متى حاز قوة الشيء4الدعوى كامل، حتى يقوم القاضي بإصدار حكمه

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص. 1
.134محمد الصبري السعدي، المرجع السابق، ص . 2
.48علي سليمان، المرجع السابق، ص علي . 3
.218بن خضرة زهيرة، المرجع السابق، ص . 4
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تم شهر ذلك الحكم في المحافظة العقارية وفق الشـروط التـي يتطلبهـا    المقضي فيه، فإذا 

.القانون انتقلت ملكية العقار الموعود به إلى الموعود له

فقد ألزم القانون بشهر أما بالنسبة لشهر دعوى صحة التعاقد التي يرفعها الموعود له، 

المتعلـق  63-76من المرسـوم  85المادة جميع الدعاوى العقارية وذلك من خلال نص 

إلى النطق بالفسخ أو إن دعاوى القضاء إلزامية " : بتأسيس السجل العقاري والتي ينص على

حقوق ناتجة عن وثائق تم شهرها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم شهرها مسبقا، إلغاء أو نقض 

إثبات هذا الشهر بموجب شهادة من المحافظ العقاري أو تقديم نسخة من الطلـب  وإذا تم 

".عليه تأشير الإشهار الموجود 

أن الدعاوى إلزامية إلى فسـخ أو إبطـال أو   وبالتالي يستخلص من خلال هذه المادة 

تم شهرها يكون مصيرها الرفض إذا لم يتم شهرها مسبقا فـي  نقض حقوق ناتجة عن وثائق 

 ـالقضاء، إما بموجب المحافظة العقارية المختصة، ويتم إثبات هذا الشهر أمام  لمها شهادة يس

العقار المتنازع فيه، أو عن طريق التأشير فـي  المحافظ العقاري المتواجد بدائرة اختصاصه 

.1أسفل العريضة الافتتاحية على قيام عملية الشهر

أو ملـزم  إن الوعد بالبيع باعتباره عقدا تمهيديا، سواء كان ملزمـا لجانـب واحـد   

التي رتبها المسؤولية العقديـة،  لال بالالتزاماتللجانبين، فهو عقد، ومن ثم يترتب على الإخ

غير أنه لا يحكم القاضي بذلك، إلا إذا كان نقل الحق من الواعد إلى الموعود لـه ممكنـا،   

.واقعا وقانونا

فإذا تعذر ذلك، كأن يقوم الواعد بالتصرف في العقار الموعود به أثناء مدة الوعـد أو  

بعد إبداء الموعود له الرغبة في الشراء، وانتقلت ملكية ذلك العقار إلى الغير بفعل الشـهر،  

يكون في هذه الحالة، الواعد قد أخل بالتزاماته اتجاه الموعود له بحيث يجعل هذا التصـرف  

.50-49جمال الدين، المرجع السابق، ص سعدو . 1
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بهـذا  لبيع غير ذي أهمية بصفة تجعل الموعود له لا يمكنه الإحتجاج اتجاه الغيـر  الوعد با

، وفي هذه الحالة يصبح عقد الوعد بدون محل، فيصبح بذلك تنفيذ الواعـد لالتزامـه   1الوعد

عينا مستحيلا، وبالتالي لا يملك الموعود له سوى الرجوع على الواعد ومطالبته بتعويض ما 

.2من ق م ج176للمادة اس إخلاله بالتزام شخصي وفقا لحقه من ضرر على أس

هذا كل ما يمكن قوله بصفة عامة عن عقد الواعد بالبيع العقاري في صوره العادية، 

بالنسبة للآثار المترتبة على الوعد بالتفضيل فتتمثل قبل عرض الشيء على الموعود لـه  أما 

ل الموعود له بالبيع عن غيره مـن  ببيعه هي نشوء التزام شخصي في ذمة الواعد بأن يفض

ومـن ثـم   الأشخاص إذا أراد الواعد بيعه كذلك يكون الواعد في هذه المرحلة مالكا للشيء 

بقوة قاهرة أو بنزع ملكيته كما سبق القول في الوعد بـالبيع دون التـزام   يتحمل تبعه هلاكه 

.بضمان الشيء للموعود له

أما إذا أراد الواعد بيع الشيء فعرضه على الموعود له فقبل شـراءه انعقـد العقـد    

النهائي للبيع وإذا رفض الموعود له الشراء أو انقضت المدة المحددة دون أن يرغب الواعد 

فإن الوعد بالتفضيل يسقط وبالتالي يسقط التزام الواعد بعـرض الشـيء علـى    ببيع الشيء 

.3الموعود له

.219بن خضرة زهيرة، المرجع السابق، ص . 1
.48سعدو جمال الدين، المرجع السابق، ص . 2
.44-43خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص . 3
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لقد حاولنا من خلال بحثنا هذا وبناءا على ما سبق تقديمه من معطيات الإلمام بمختلف 

القانونية التي يتضمنها عقد الوعد بالبيع العقاري وذلك من خلال محاولة اطلاعنـا  الجوانب 

عن غيـره  أهمية على ماهية الوعد بالبيع العقاري في الفصل الأول كتصرف قانوني لا يقل 

لا يصنف ضمن العقود المسماة التي حظيت برعايـة  من التصرفات الأخرى بالرغم من أنه 

واهتمام المشرع الجزائري بها، ثم تقضي أهم الآثار والنتائج المترتبة عنه لحظة انعقاده في 

لص من خلال عرضنا للفصل الأول بأن الوعد بالبيع العقاري لـيس  خالفصل الثاني، حيث ن

وإنما هو عقد تمهيـدي  جاب ملزم من احد المتعاقدين بأن يبيع عقاره للمتعاقد الآخر مجرد إي

نهائي مستقبلا، يتضمن في الغالب لإبرام عقد اتتلاقى فيه إرادة الواعد والموعود له، تحضير

الإتفاق على جميع المسائل الجوهرية المكونة للعقد الموعود به خلال مدة محددة وللموعـود  

من التصرفات المشابهة ل الشراء أو رفضه، كذلك يختلف عن غيرهوحرية في قبله مطلق ال

الأمر الذي يجعله يشـكل نظامـا قانونيـا متميـزا     ... له كالإيجاب الملزم والبيع الإبتدائي 

يتمثل في أنه عقد تام شكلي قائم بذاته فهو بالتالي يحتـاج  وتصرفا قانونيا ذو طبيعة خاصة 

يع أركانه من رضا ومحل وسبب وهي الأركان العامة كسائر العقـود  لانعقاده إلى توفر جم

عليها القانون المدني في باب الالتزامات بوجه عام، إضافة إلى الشـروط  المدنية التي نص 

بالأخص في شرط المدة التي تميزه عن سائر العقود وطالما كان عقـد  الخاصة به والمتمثلة 

يكفي تراضي المتعاقدان على المسائل الجوهريـة  ليا فلا الوعد بالبيع العقاري يعتبر عقدا شك

بل لابد من إفراغ هذا التراضي في قال رسمي تحـت طائلـة   لكي ينعقد العقد وينتج آثاره، 

لموعود لـه فـي الفتـرة    البطلان ولكن الإكتفاء بالانعقاد والصحة وحدها لا يضمن حقوق ا

يشهر هذا رغبته في الشراء لذلك كان من الضروري أن الممتدة ما بين انعقاد الوعد وإبداء 

المعاملة على حمايـة قانونيـة كافيـة    العقارية لتكتمل الغاية منه وتستقر العقد في المحافظة 

.لحقوق الموعود له خلال تلك الفترة
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بالبيع العقاري صحة وسلامة هـذا العقـد لأن   فقاعدة الرسمية تضمن في عقد الوعد 

لعدم التلاعب إلى شخص مؤهل لذلك هو الموثق وكذلك تعتبر ضمانا زها المشرع أسند إنجا

القانون عند العقد النهائي، ومن جهة أخرى تضمن قاعدة والإلتفاف حول الشكل الذي يتطلبه 

ضمان حصول هذا الأخير له خلال فترة الوعد وبالتاليالشهر المحافظة على حق الموعود 

خـلال المـدة   النهائي إذا أبدى رغبته في الشـراء على حقه عينا في حالة قبوله إتمام البيع 

.المحددة لذلك

بالبيع العقاري صحيحا، فإنه يرتب آثار قانونية في جانب الطرفين الوعد ومتى انعقد

ته في إبرام العقد النهـائي  تختلف بحسب المرحلة الناتجة عنها أي قبل إبداء الموعود له رغب

فإذا قبل الموعود له إبداء رغبته في شراء العقار الموعود به يكون أو بعد إبداء تلك الرغبة 

الواعد ملتزما وحده في هذه الحالة وعليه أن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يضـر  

على العقار بأن لا يتصرف فيه بـأي  الموعود له خلالها، فيجب على الواعد أن يحافظ بحق

إبداء الموعود له رغبته فـي  تصرف قد يضر بمصلحة الموعود له وفي هذه الفترة أي قبل 

شراء العقار فإن لهذا الأخير حق شخصي متميز ناتج عن عقد الوعد بمقتضاه يكـون حـرا   

عن ذلك الامتناعأو طليقا فترة الوعد بأن يختار بين إبداء رغبته في إبرام عقد البيع النهائي

وفي سبيل حماية هذا الحق يلجأ الموعود له إلى الوسائل القانونية المشروعة والمتاحة خلال 

هذه المرحلة للحفاظ على استيفاء حقه عينا وهو ما يصطدم كثيرا من الأحيـان بصـعوبات   

د له حمايـة  قانونية أو عملية فلا يكون له حينها إلا المطالبة بالتعويض ولكي يضمن الموعو

كافية لحقه فإنه من مصلحته أن يشهر عقد الوعد في المحافظة العقارية وهو ما يجعل الغير 

الواعد عندها مقيدا بأثر الشهر عندما يريد أن يتصـرف فـي   عالما بهذا التصرف ويصبح 

العقار الموعود به إضرارا بحق الموعود له، وبعد إبداء الموعود له رغبته في إبرام العقـد  

، فإذا امتنع الواعد عن الانعقادويصبح بذلك عقد البيع النهائي مهيأ لنهائي ينقضي عقد الوعد ا

إتمام إجراءات البيع وكان التنفيذ العيني ممكنا جاز للموعـود لـه اللجـوء إلـى القضـاء      
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واستصدار حكم يقوم مقام العقد، وبصيرورته نهائيا وشهره في المحافظة العقاريـة تنتقـل   

.يهملكيته إل

وفي ظل إغفال المشرع الجزائري عن تنظيم هذا النوع من العقود التمهيدية بأحكـام  

خاصة واكتفائه بما ورد في القواعد العامة بصدد الوعد بالتعاقد وفي ظل شيوع وانتشار هذا 

النوع من العقود نتيجة للتطورات الحاصـلة فـي المجتمعـات فـي المجـال الاجتمـاعي       

ي نرى ضرورة أن يولي المشرع الجزائري أهمية خاصة لعقد الوعد والتكنولوجوالاقتصادي 

بالبيع العقاري، من خلال تنظيمه وإدراج أحكام خاصة به ضمن الأحكام المنظمة لعقد البيع 

بالوعد بالتعاقد مع ضرورة التمييز بـين الأحكـام   بما ورد في الأحكام العامة الاكتفاءدون 

.الخاصة بالمنقول والعقار
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قائمة المراجع

I.الكتب:
عامـة  محمد صبري السعدي ، الواضح في شـرح القـانون المـدني ، النظريـة ال    )1

، العقد والإرادة المنفردة، دراسة مقارنة فـي القـوانين   للالتزامات، مصادر الالتزام

.2012العربية ، د ط ، دار الهدى ، الجزائر ، 

المدني الجزائري، دراسة مقارنة، وفق آخـر  ، نظرية العقد في القانونبلحاج العربي)2

، ديـوان المطبوعـات   تهادات المحكمة العليـا مدعم بأحدث اجالتعديلات التشريعية و

.2015الجامعية، الجزائر، 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، العقود التي )3

تقع على الملكية ، البيع والمقايضة، ط الثالثة الجديدة ، منشورات الحلبي الحقوقيـة،  

.2000لبنان ، 

زائري، الطبعـة الخامسـة، ديـوان    ، عقد البيع في القانون المدني الجمحمد حسنين)4

.2006، جامعية، الجزائرالمطبوعات ال

، عقد 4خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري ، الجزء )5

.2000بوعات الجامعية ، الجزائر، ، ديوان المط2000البيع ، طبعة 

، النظرية العامة للالتزام في القانون المـدني الجزائـري، التصـرف    بلحاج العربي)6
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 الماستر  مذكرة ملخص

 72و  71علررأ كامررلو البعررق  للفةررق   رر ا علدررا  رر  المررل     الجزائرر    نص المشرر    
د  الةلنبن المقن  الجزائ  ، و نطبق هذه الةباعق  غ   خلاف علأ عةق البعق  للب ع الفةررل   

طه وك كلنرره ،  لا ينفةررق  ب وفررب    رر و النهلئ  هب عةق  لو  مفنأ الكلما ينفةق دثله دثل الفةق 
 المفطلبا قلنبنل.

ينشئ عرر  انفةررل  البعررق  ررللب ع الفةررل    رر   ل رملررا درر  اتمررل  الةلنبن ررا  فمثررل  رر  و 
أ وعقه طبال دقة البعق و   دةلول ذلك يثبت لنشبء الفزاو  خ      ذدا الباعق  للإ ةلء ع

الفةرررق  للمبعررب  لرره اررق  خ رر   ممنرره درر  اللجرربء  لررأ الةيررلء باف ررقا  امرر   ةرربو دةررلو
 .النهلئ     اللا  ذا دل نكل الباعق ع  وعقه

 الكلمات المفتاحية:

 الفةق النهلئ  /3     الب ع الفةل   /2     البعق  للفةق/1
 اتمل  الةلنبن ا /6    الباعق  نكبل/ 5      اق  خ  /4
 

 

Abstract of Master’s Thesis 

The Algerian legislator stipulated the provisions of the promise of the 

contract in general in articles 71 and 72 of the Algerian civil code, and these 

rules apply without dispute to the promise contract of real estate sale contract as 

it is a complete contract in the full sense of the word similar to the final contract. 

 And it is only concluded with the availability of the conditions and 

elements of its legally required contact a true conclusion of the real estate sale 

promises creates a set of legal effects represented in the emergence of a personal 

commitment in the promise to keep his promise throughout the period of the 

promise and in return for that the promised person is established a personnel 

right that enables him to resort to the judiciary to issue a judgment that takes the 

place of the final contract in the event that we give up the promising one. 

Keywords:  

1/ The promise of the contact   2/ Real estate selling contract  3/final contact 

4/personal right  5/Nicole the most promising        6/legal implications 

 


